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یعد التحكیم من أقدم الوسائل لحل المنازعات وهو حقیقة وضرورة ملحة للتعامل 

والتحكیم كأداة لتسویة المنازعات له ،لا یمكن الاستغناء عنه خاصة في العقود الحدیثة

فیمثل ،خصوصیة فهو ذو طابع عقدي، وهو قضاء یستمد أساسه من إرادة الأطراف

اتفاق التحكیم حجر الزاویة ومركز الثقل في هذا الأسلوب القضائي المتمیز، ففي 

م في المجتمعات البدائیة كان التحكیم هو الوسیلة الوحیدة لتحقیق العدل، وحمایة النظا

على طرح  ومجبراً المجتمع، وقد لجأ الإنسان إلى التحكیم لفض المنازعات مضطراً

حیث ورد ذكره في ،أقر الإسلام شرعیة التحكیموقد.نزاعه على طرف ثالث للفصل فیه

فإن جاءوك فاحكم بینهم او اعرض عنهم : "سورة المائدةمن 42القرآن الكریم كالآیة 

".فاحكم بالقسط إن االله یحب المقسطینفلن یضروك شیئا وان حكمت 

التجاري الدولي باعتباره نظاما خاصا لتسویة نزاعات عقود وقد ازدادت أهمیة التحكیم 

التجارة الدولیة، نظرا للمزایا التي یتمتع بها من سرعة ومرونة في الفصل في النزاع، 

التجاریة خبرة وتخصّص المحكمین، بالإضافة إلى الحفاظ على سریة المعاملات 

.وبالتالي على استمرار العلاقة بین أطراف النزاع

ویقوم التحكیم على اتفاق أطراف علاقة قانونیة عادة ما تكون عقدیة، على أن 

یعهدوا بالنزاعات التي ثارت بینهم فعلا بشأن هذه العلاقة أو التي یحتمل أن تثور 

اختیارهم ك محكّمین للفصل في هذا بینهم مستقبلا، على شخص أو عدة أشخاص یتمّ

.النزاع بموجب حكم ملزم قابل للتنفیذ

اختیار الخصوم للتحكیم كطریقة لحل نزاعاتهم یخولهم من هنا، یظهر أنّ

بالضرورة أحقیة اختیار المحكم أو المحكمین الذین سیتولون النظر والفصل في هذا 

دورهم نّأالنزاع، وأهم ما یمیزهم في هذا الصدد هي طبیعتهم الخاصة والمؤقتة بمعنى 

.مهمتهموینتهي بأداء علیهمالمعروض في النزاع تّینحصر في الب
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الذي تدور يالمحور الرئیسالمحكم من أهم عناصر التحكیم، فهویعد 

تكون سلامة إجراءات التحكیم ،المحكم ومهارتهكفاءةهخصومة التحكیم، وبقدر حول

بشخص المحكم، أكملهاالعملیة التحكیمیة بنّأوصحة الحكم الصادر، بل  تبقى رهناً

فهو العضو الأهم في العملیة التحكیمیة، وهو بمثابة القاضي في المحكمة، حیث

.الإلزاميالطابعقرار المحكم یكتسي

دور المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي،موضوعدراسة تكمن أهمیةو 

اخفاقها، وذلك من خلال المحكم یلعب دورا هاما في انجاح عملیة التحكیم أو في أنّ

تذلیل الصعوبات القانونیة التي تقابلها، فهو یعد بمثابة العمود الفقري لخصومة التحكیم 

وعلیه فیختلف التحكیم عن القضاء العادي .بغیة الوصول الى حكم تحكیم قابل لتنفیذه

في أنه یستلزم وجود اتفاق بین الخصوم أو نص خاص في القانون، فهو نظام یقوم 

على مبدأ سلطان الارادة، فإذا زالت هذه الارادة فلا یعتبر تحكیما وإنما هوقضاء أس اساً

.دولي

لمحكم ودوره في إنجاح عامّة عن اتهدف دراستنا لهذا الموضوع اعطاء نظرةو 

طرق ، مفهوم المحكم والشروط الواجب توافرها فیهإبراز من خلال، ، العملیة التحكیمیة

الطبیعة القانونیة التركیز على بیان ، و والالتزامات الواقعة على عاتقهتعیین المحكم 

بموجب القانون له السلطات المخولة ، بالإضافة إلى إلقاء الضوء علىلعمل المحكم

الموضوعات العلمیة مثل هذه إثراء المكتبات ب، وذلك من أجل وبموجب اتفاقیة التحكیم

. والأبحاث النافعة

منها ما هو شخصي أو ذاتي ومنها ما ، فالموضوعنا لهذااختیار أسباب أمّا عن 

هو موضوعي، حیث ترجع الأسباب الذاتیة والشخصیة إلى میلنا لهذا النوع من 

إلى عامل التخصص في مسارنا الدراسي في بالإضافةالمواضیع المتعلقة بالتحكیم، 
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رغبتنا في كسب كمن فيي تهفا بالنسبة للدوافع الموضوعیة مّأعمال، مجال قانون الأ

م وطلب التعرف على أصوله وقواعد عمله وأحكام المعارف والمهارات حول المحكّ

إلى إثراء الدراسات السابقة حول بالإضافة،تعیینه على ضوء القانون الجزائري

.الموضوع

:بناء على ما تقدّم نطرح الإشكالیة التالیة

التجاري الدولي؟ما مدى أهمیة دور المحكم في خصومة التحكیم 

فقد ارتأینا إتباع منهجیة ملائمة ومناسبة له، فاستخدمنا تحقیقا لأهداف الدّراسة

والأحكام القانونیةالمنهج التحلیلي الذي كان ضروریا لشرح وتوضیح وتحلیل المواد 

القضائیة والمواقف الفقهیة، ونسج العلاقة بینها لاستنباط الأحكام واستخلاص النتائج، 

للتوصل إلى المعلومات ذات الصلة بالظاهرة محل الدراسة، بالإضافة الى وذلك

وتحدید المفاهیم المتعلقة القانونیةالمنهج الوصفي وذلك من خلال نقل مضمون الوقائع 

.بالموضوع

تعیین المحكم في خصومة تناول ن، أعلاهالإشكالیة المطروحةلىللإجابة ع

، مفهومهوالشروط الواجب توافرها فیهتحدیدخلالالتحكیم التجاري الدولي وذلك من 

المركز بعدها یجب أن نتطرق إلى . )الفصل الأوّل(طرق تعیینه والتزاماتهبالإضافة 

الطبیعة تحدیدوذلك من خلال القانوني للمحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي 

.)الثانيالفصل (لسلطات المخولة له، بالإضافة لالقانونیة لعمل المحكم



الفصل الأول
تعیین المحكم في خصومة التحكیم التجاري 

الدولي
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من أهم الظواهر القانونیة المعاصرة ظاهرة انتشار نظـام التحكـیم كوسـیلة لحـل 

السرعة ا،النزاعات، والواقع أن هذا النظام هو نظام قدیم حدیث لما له من مزایا أهمه

في الفصل في النزاعات وتوفیر الجهد والوقت وحفظ الاسرار التجاریة الخاصة بأطراف 

على الصعید ةماهةم كنظام قانوني لحل النزاعات مكانالنزاع، حیث یحتل التحكی

فلا یكاد یخلو أي عقد من عقود ،خصوصا في نطاق التعامل التجاري الدولي،الدولي

التجارة الدولیة من شرط التحكیم، وقد أتاحت القوانین إمكانیة عرض النزاعات على 

وسریة تامة شخص ترتضیه الأطراف المتنازعة لضمان تحقیق مصالحهم بسرعة 

1.میسمى المحك

تثیر مهمة المحكم الكثیر من الغموض فمكانته في نظام التحكیم أصبحت 

قد تفوقها في بعض الأنظمة، و بل ، تضاهي مكانة قاضي الدولة في النظام القضائي

حیث أن الأصل أن مسألة تعیین المحكمین وتحدید شروط تعیینهم وعزلهم واستبدالهم 

ذلك التي یتعین على الأطراف الاتفاق علیها، إذ في الغالب ما یتمهي من المسـائل 

یم أو في اتفاق التحكیم، لكن إذا خلا شرط التحكیم أو في العقد المثبت لشرط التحك

اتفاق التحكیم من بیان أو كیفیة تحدید هذه المسائل، فإنه یمكن للأطراف الاتفاق علیها 

.عند بدایة خصومة التحكیم

لإحاطة بمسألة تعیین المحكّم في خصومة التحكیم التجاري الدولي، ومن أجل ا

یتعین علینا تحدید من هو المحكم وما هي الشروط التي یجب أن تتوافر في الشخص 

قبل تحدید ، )المبحث الأول(الذي تعهد له مهمّة الفصل في النزاع عن طریق التحكیم 

استكمالا، مذكرة مقدمة الاقتصادیةآمنة صابة، مریم بوكحیل، دور التحكیم التجاري الدولي في فض المنازعات -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة للأعماللنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص 

.02-01، ص 2014/2015محمد الصدیق بن یحي جیجل، 
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المبحث (ى قبل بمهمّة التحكیم هوالالتزامات التي تترتب على عاتقه متطرق تعیین

.)الثاني

المبحث الأول

مفهوم المحكم والشروط الواجب توافرها فیه

حیث أن مكانته باتت ي،المحكم محور العملیة التحكیمیة وعمودها الأساسیعد 

تضاهي مكانة قاضي الدولة في النظام القضائي، بل قد تفوقها في بعض النظم 

فإنّ،كان القاضي یخضع لدعوى المخاصمة وفقا للنظام القضائياالقانونیة، فإذ

المحكم حاز في بعض الأنظمة على حصانة مطلقة في كل ما یصدر عنه خلال 

حیث أن الوصول إلى صیاغة أفضل لتعریف المحكم یتطلب من 1القیام بمهامه،

، وكذلك )لأولالمطلب ا(الباحث دائما أن یحدد مفهوم المحكم ومن ثم تمییزه عن غیره 

.)المطلب الثاني(والاتفاقیة منها بیان الشروط الواجب توافرها في المحكم القانونیة 

المطلب الأول

مفهوم المحكمتحدید

الخاصة بالمحكم التجاري الدولي، وعلى اختلاف مفرداتها اریفلقد تعددت التع

جاءت متشابهة إلى الحد الذي یجعلها تكاد تتفق على أن المحكم هو ذلك الشخص 

ولهذا لا بد لنا 2الذي یتمتع بالثقة والحكمة في مجال المنازعة التي یراد الفصل فیه،

، مذكرة لنیل شهادة "دراسة مقارنة"سرحاني عبد القادر، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي -1

ي العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جــامـعـة أحـمـد درایــة الماستر ف

.02، ص 2017/2018أدرار، 
.15، ص 2015طارق فهمي الغنام، التنظیم القانوني للمحكم، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، -2
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، ثم تمییزه عن غیره )الأولالفرع (في هذا المطلب من تبیان كل من تعریف المحكم 

المحكّم  .)الفرع الثاني(من الأشخاص الذین قد یكلّفون بمهمّة تشبه مهمّ

الفرع الأول

متعریف المحكّ

﴿فلا وربك لا یؤمنون حتى : ورد لفظ المحكم في القرآن الكریم في قوله تعالى

وا هم حرجا مما قضیت ویسلمفي أنفسایحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدو 

ه من یعهد إلیه بالفصل فیالنزاع حیث یعرفه بعض الفقه القانوني على أن1ّ﴾،تسلیما

.2المعروض على التحكیم

ه الشخص الذي ینیط به المتخاصمان مهمـــة فصل نزاع تعریفه على أنّكما تمّ

لإرادة الأطراف لذات حال أو محتمل الوقوع بینهما، أو من تعیّ نه المحكمة استناداً

ویتمتع بالصفات ،المهمة بحدود صلاحیتها المنصوص علیها في قانون التحكیم

عرف البعض الآخر المحكم بأنه شخص یتمتع بثقة الخصوم یتولى ، 3الواجبة قانونا

مهمة الفصل في نزاع معین بموجب اتفاق مبرم بینه وبین الأطراف المحتكمة، ویكون 

.4ةحكمه ملزما لأطراف الخصوم

.من سورة النساء65الآیة -1
عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة -2

.20، ص 2011الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
، 2007مهند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم التجاري الخاص، دار الثقافة، عمان، الأردن، -3

.57ص 
، دار النهضة العربیة، "دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي"، نظام التحكیم سید أحمد محمود-4

.274، ص 2000مصر، 
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:فقد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه،ریف المحكم في القضاءتعأمّاعن و 

متع بثقة الخصوم ویفصل فیما شجر تما شخص ینّإلیس طرفا في خصومة التحكیم و 

.1بینهم بحكم یحوز حجیة الشيء المحكوم به بمجرد صدوره

وعلیه فالمحكم هو شخص یتولى مهمة الفصل في نزاع معین بموجب اتفاق 

.2وبین الأطراف المحتمة ویكون حكمه ملزما للمحتكمینمبرم بینه 

الشخص الذي یتولى الفصل في النزاع المحال : فه القانون المصري بأنهكما عرّ

ویأخذ اصطلاح هیئة التحكیم، والجدیر ،إلى التحكیم، فقد یكون شخصا واحدا أو أكثر

تحكیم وصحة الحكم ه بقدر دقة المحكم ومهارته تكون سلامة إجراءات البالذكر أنّ

الصادر في الواقع العملي، وأن حسن أداء المحكم لمهمته یتوقف على ما یحمله من 

3.مؤهلات وخبرات

المحكم هو شخص یعهد إلیه لنا إلى أنّتوصّالسابقة،من خلال التعریفات 

أطراف النزاع والذي یتولى الفصل فیها بعد أن قبلالنظر في منازعة تعرض علیه من 

على أن ،تیاره من قبل أطراف الخصومة، أو تعیینه من قبل المحكمة المختصةیتم اخ

.على حجیة الأمر المقضي بهالأطراف الخصومة حائز ایكون حكمه التحكیمي ملزم

الفرع الثاني

من الأشخاص المتدخلین لتسویة النزاعاتعن غیرهالمحكّمتمییز

سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، الضوابط القانونیة لاختیار املحكم التجاري الدولي في التشریعین : نقلا عن-1

.69، ص 2019المجلد السابع، العدد الثاني، ، مجلة القانون والمجتمعالجزائري والمصري، 
.21عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -2
دراسة "سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، التكییف القانوني لطبیعة عمل المحكم في التحكیم التجاري الدولي -3

.140، ص 2020، العدد الثاني، 12د ، المجلدفاتر السیاسة والقانون، "مقارنة
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، مهمّته الأساسیة هي تسویة في عملیة التحكیميالمحور الأساسیعتبر المحكّم

النزاع المعروض علیه، وهو بذلك یقارن ببعض الأشخاص الذین یمكن أن یتدخّلوا 

أنّلتسویة نزاع معیّن،  ، الموفق، القاضيكل منتختلف عن مهمةة المحكّممهمإلاّ

.الخبیر والوسیط

:تمییز المحكم عن القاضي: أولا

الفصل بالخصومة بین الخصوم ذاتهم أو بین من ینوب إن القاضي یقوم في-

عنهم، وذلــك بموجــب توكیــل من أطراف النزاع بهــدف التوصل لحــل ودي 

یسوغه الأطراف أنفسهم؛ في حین أن التحكیم یقوم فیه الحكم بمهمة القاضي، 

وذلك بأنه یقوم بالاجتماع مع طرفي النزاع، ویقوم بإصـدار حكمه وفرضـه على

أطراف النزاع والذي یفصـــل فیه النزاع ســـواء رضـــي الخصـــم أو لم یر حتىولو 

1.أن اختیار هذا الحكم أو اختیار طریق التحكیم كان رضائي

یشترط في القاضي كثیر من الشروط منها السن والتمتع بالجنسیة الوطنیة، -

جیه الأوامر والحصول على مؤهل قانوني بالإضافة إلى كونه یمتلك سلطة تو 

إلى الأفراد والسلطات العامة، ولا یشترط في المحكم أن یكون حاصلا على 

2.مؤهل قانوني معین ولا یملك سلطة توجیه أوامر للسلطات العامة

القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة یباشرها القاضي بغیة تحقیق سیادة -

ظیفة اجتماعیة القانون على المنازعات، أما التحكیم فیرمي إلى تحقیق و 

مجلة روح احمد عبید صقر الدیحاني، أوجه الاختلاف بین المحكم والقاضي في القانون الأردني والكویتي، -1

.630، ص 2020، یولیو 91، العدد القوانین
دراسة "ري الدولي سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، التكییف القانوني لطبیعة عمل المحكم في التحكیم التجا-2

.140، مرجع سابق، ص "مقارنة
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واقتصادیة متمیزة هي التعایش السلمي بین أطراف النزاع في المستقبل فضلا 

.1عن العدالة

یجوز الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلیة أمام المحكمة المختصة -

بنظر النزاع، على خلاف القاضي الذي لا یجوز الطعن في حكمه إلا أمام 

2.المحاكم الأعلى درجة

ء العادي للدولة یختص بالنظر في جمیع المنازعات إلا ما استثني منها القضا-

كأعمال السیادة، أما التحكیم یجوز اللجوء إلیه إلا في المسائل التي یجوز 

الصلح فیها وبالتالي هناك بعض المنازعات التي یجوز التحكیم فیها مثل 

3.ردالمنازعات المتعلقة بالنظام العام أو بالحالة المدنیة للف

أعضاء القضاء العادي للدولة لا یتم اختیارهم بواسطة أطراف النزاع ولا یملكون -

عزلهم أو ردهم إلا عن طریق نظام عدم الصلاحیة ونظام رد القضاة أو 

مخاصمتهم، في حین أن المحكمین یتم اختیارهم من قبل أطراف النزاع كما 

4.یمكن عزلهم أو تنحیتهم عن نظر النزاع

.25-24عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، الضوابط القانونیة لاختیار املحكم التجاري الدولي في التشریعین الجزائري -2

.71-70والمصري، مرجع سابق، ص 
عبد المجید منیر، قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، -3

.145، ص 1995
.26عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -4
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:تمییز المحكم عن الموفق: ثانیا

الموفق شخص یختاره الأطراف بمحض إرادتهم یسعى للتقریب بینهم للوصول -

إلى صلح أو تسویة للنزاع القائم بینهم، أما المحكم فهو شخص یتم اختیاره 

بواسطة الأطراف، أو تعینه المحكمة لیفصل في النزاع بحكم ملزم للأطراف 

.حائز على حجیة الأمر المقضي به

قد یقبل الأطراف قرار الموفق وینفذونه اختیارا وقد یرفضونه فلا یجبرون على -

قبوله، أي أن آراء ومقترحات الموفق لیست لها قوة إلزامیة، غیر أن المحكم 

یكیف الوقائع وینزل حكم القانون علیها بحكم ملزم لأطراف الخصومة في حین 

لة الوصول إلى قرارات یتجه الموفق إلى تقریب وجهات نظر الأطراف ومحاو 

1.ترضي الجمیع كدافع لقبولها وتنفیذها اختیارا دون إصدار حكم

یملي الأطراف على الموفق الحل الذي یرغبون في سلوكه، وهذا مالا یحدث مع -

المحكم الذي یطابق مسلكه في الإجراءات مسلك القاضي والذي یلتزم بقیود لا 

2.یلتزم بها الموفق

:م عن الخبیرتمییز المحك: ثالثا

الخبیر هو كل من یتم اختیاره للاستعانة بخبرته في المجالات التجاریة -

والهندسیة أو الحسابیة أو القانونیة، أو غیرها، بینما المحكم قاض خاص یتم 

3.اختیاره بواسطة الأطراف للفصل في النزاع القائم بینهم بحكم ملزم

.51، ص 2008وفاء فاروق محمد حسن، مسؤولیة المحكم، دار النهضة العربیة، مصر، -1
سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، الضوابط القانونیة لاختیار املحكم التجاري الدولي في التشریعین الجزائري -2

.71والمصري، مرجع سابق، ص 
، مجلة الشریعة والقانونأحمد المصطفى الصالح، المسؤولیة القانونیة للمحكم في القانون السوداني والمقارن، -3

.166، ص 2016فیفري ،27العدد 
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المتخصص في المسألة المطروحة یقدم الخبیر المشورة الفنیة والرأي العلمي -

على القاضي أو المحكم، وتتمیز مهمته بأنها تنصب على مسألة واقعیة ذات 

1.طبیعة فنیة بحتة

لیس من أهداف عمل الخبیر حسم النزاع وانما هدفه تقدیم رأي متخصص في -

مشكلة ما، فلیس له إلا ابدأ الرأي فیما یطرح علیه من مسائل، ورأیه غیر ملزم 

.2م ولا للقاضي، بینما یهدف عمل المحكم إلى الفصل في النزاعللخصو 

المحكم یقوم بوظیفة القضاء الخاص بین الخصوم ویفرض رأیه علیهم بینما -

.3الخبیر قد یكون مجرد مساعد للمحكم أو القاضي

:تمییز المحكم عن الوسیط: رابعا

كم منهم عن مهمة المحكم لیست التوسط أو التوفیق بین الخصوم لكي یتنازل-

جزء من ادعاءاته، ولكنه یصدر حكما ملزما للأطراف في حین أن الحل الذي 

4.یصل إلیه الوسیط لا یلزم الأطراف إلا في حالة قبولهم

الحكم الذي یصدره المحكم یحوز على حجیة الامر المقضي به بمجرد صدوره -

لمختصة وبذلك ومن ثم یعد سندا تنفیذیا متى صدر الامر بتنفیذه من المحكمة ا

5.یختلف عن الصلح

.29عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
ناصر محمد الشرمان، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي، مركز الدراسات للنشر والتوزیع، -2

.116، ص 2015مصر، 
دراسة "القانوني لطبیعة عمل المحكم في التحكیم التجاري الدولي سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، التكییف-3

.141، مرجع سابق، ص "مقارنة
.32-31عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -4
دراسة "دولي سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، التكییف القانوني لطبیعة عمل المحكم في التحكیم التجاري ال-5

.142، مرجع سابق، ص "مقارنة
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لا یكون قرار الوسیط سندا تنفیذیا إلا إذا ورد هذا الاتفاق في محضر موثق أو -

1.أقر به الخصوم أمام المحكمة وتم إثباته في محضر الجلسة

المطلب الثاني 

الشروط الواجب توافرها في المحكم

الفصل في الخصومة المحكم شخص یتمتع بثقة الخصوم الذین أولوه عنایة 

القائمة بینهم، إذ یجب أن تتوفر فیه جملة من الشروط حتى یكون مؤهلا لإدارة هذه 

مراكز التحكیم على وجوب توافرها ذاإذ هناك شروط اتفق الفقه وك، میةیالعملیة التحك

في المحكم لا تكاد تخلو من سردها كافة كتب التحكیم، كما أن هناك شروط مختلف 

الفرع (الشروط القانونیة بهذا الصددیمكننا التمییز بین و 2لتقدیر الأطراف،فیها متروكة

. )الفرع الثاني(ة التي یجب أن تتوافر في المحكّم الشروط الاتفاقیو ، )الأول

الفرع الأول

الواجب توافرها في المحكّمالشروط القانونیة

في اختیار ) النزاعأطراف (إذا كانت القاعدة العامة تقضي بحریة الأطراف 

ما قیدها ببعض القیود نّاوٕ ، المحكم، فإن المشرع لم یترك لهم الحریة الكاملة في اختیاره

رعایة لهم، لذلك حرص المشرع الجزائري على وضع مجموعة من الشروط القانونیة 

تسند مهمة ،فلاالتي یجب توافرها في المحكم حتى یكون مؤهلا لإدارة عملیة التحكیم

.32عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
.127، ص 2004حسن محمد هند، التحكیم في المنازعات الإداریة، دار الكتب القانونیة، مصر، -2
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الشروط القانونیة هومن هذ،1لشخص طبیعي إلا إذا كان یتمتع بحقوقه المدنیةالتحكیم 

.نجد التمتع بالأهلیة المدنیة، الحیاد والاستقلالیة

:التمتع بالأهلیة المدنیة: أولا

لم تختلف معظم التشریعات القانونیة الخاصة بالتحكیم حول ضرورة توافر 

مهمة التحكیم، إذ أنه لا یصح أن یكون المحكم الأهلیة المدنیة والقانونیة فیمن یتولى

وبذلك فلكي یصح تعیین المحكم 2قاصرا سواء كان مأذونا له بالإرادة أو غیر مأذون،

3.یجب أن یكون ذا أهلیة قانونیة

الاهلیة القانونیة هي صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، 

نالمحكم كامل الاهلیة فلا یجوز أن یكون قاصرا فجمیع الأنظمة القانونیة تشترط أن یكو 

أو من أهلیة ممارسة التجارة وذلك 4أو محجورا علیه أو محروما من حقوقه المدنیة،

5.بسبب حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو الآداب العامة

قانون رقم من 1014أكد المشرع الجزائري على الاهلیة المدنیة في نص المادة 

على المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري 08-09

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 1014راجع المادة -1

.2008افریل 23المؤرخة في 21ر العدد .، جالمعدل والمتمموالإداریة
.149ناصر محمد الشرمان، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -2
، 2001رف، الطبعة الخامسة، الإسكندریة، مصر، أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، منشاة المعا-3

.68ص 
لزهر بن سعید، كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة -4

.35، ص 2010والقوانین المقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
مجلة طبنة للدراسات ، "دراسة مقارنة"سین، الضمانات القانونیة للهیئة التحكیمیة زیبار الشاذلي، بوهنتالة یا-5

.380، ص 2021، المجلد الرابع، العدد الأول، العلمیة الاكادیمیة
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1،"لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنیة ": أنه

من قانون 1فقرة 16و هو ما ذهب إلیه أیضا المشرع المصري حیث تشترط المادة 

الأهلیة الكاملة للمحكم  و ذلك لخطورة مهمته 1994لسنة 27التحكیم المصري رقم 

و الثقة المفروضة في حكمه ، و أن لا یكون هو عارض من عوارض الأهلیة كالحجر 

علیه أو الحرمان من الحقوق المدنیة نتیجة للحكم علیه بجنایة  أو جنحة مخلة 

.2بالشرف

أ على /15من خلال المادة كما تطرق إلیها المشرع الأردني في قانون التحكیم 

لا یجوز أن یكون المحكم قاصرا أو محجورا علیه أو محروما من حقوقه " : أنه

المدنیة بسبب الحكم علیه بجنایة أو بجنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه 

3."ولو رد إلیه اعتباره

و المؤسساتیة كقواعد والجدیر بالذكر أن أغلب قواعد التحكیم الاتفاقیة

الإقلیمي للتحكیم ، قواعد غرفة التجارة الدولیة بباریس ، نظام التحكیم لمركز الیونسترال

، لم تنص صراحة على شرط أهلیة ...، الاتفاقیة العربیة للاستثمارالتجاري الدولي

المحكم حیث اعتبرت ذلك أمر بدیهي لا یحتاج إلى نص یقرره إذ أنه عادة یتم اختیار 

المحامین وذوي الخبرات العالیة ، فتوفر الأهلیة إذن أمر مفترض المحكمین من كبار 

"مسبقا فالقاعدة العامة تقول أن أي شخص طبیعي یمكن أن یكون محكما بشرط : 

.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 1014راجع المادة -1
.380، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"میة زیبار الشاذلي، بوهنتالة یاسین، الضمانات القانونیة للهیئة التحكی-2
.35عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -3



	تعيين المحكم في خصومة التحكيم التجاري الدوليالأول    الفصل 

17

تمتعه بالأهلیة القانونیة، ومن ثمة لا تقید حریة الأطراف في اختیار شخصیة طبیعیة 

1.لا یستثنیها القانون

لمحكم أن تكون أهلیته سلیمة لا یعتریه عیب فمن الطبیعي انه یشترط في ا

عقلي، أو نفسي أو جسدي، یؤثر في إمكانیة تفكیره تفكیرا سویا ، إذ لا یعقل أن یسند 

أطراف عقلاء حریصون على أموالهم منازعاتهم للفصل فیها إلى شخص مجنون، أو 

منتظر سفیه، أو مصاب بعاهة عقلیة، أو جسدیة تؤثر في بلوغ تفكیره للمستوى ال

كما یقدر سن الرشد في القانون الجزائري تسعة عشر سنة 2صدوره من إنسان عاقل،

إذ یختلف سن الرشد من 3من القانون المدني،40كاملة وهذا ما نصت علیه المادة 

قانون وطني لآخر أما قبل سن الرشد فإن الشخص یعتبر قاصرا لذا یشترط في المحكم 

4.أن یكون كامل الأهلیة

توفر شرط الأهلیة المدنیة الكاملة لدي المحكم المختار وبهذا، یمكن القول أنّ

للفصل في المنازعة المراد عرضها على التحكیم بدلا من القضاء العام في الدولة هو 

الشرط الوحید الذي أجمعت علیه الأنظمة القانونیة الوضعیة على اختلاف مذاهبها 

.واتجاهاتها

-380، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"زیبار الشاذلي، بوهنتالة یاسین، الضمانات القانونیة للهیئة التحكیمیة -1

381.
، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، "في ضوء القانون المصريدراسة إجرائیة"أحمد هندي، التحكیم -2

.16، ص 2013
، 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من الأمر رقم 40راجع المادة -3

.1975الصادرة في سنة 78ر العدد .، جالمعدل والمتممیتضمن القانون المدني الجزائري
، ص 2010اني، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة الجزائر، فراح من-4

131.
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:واستقلال المحكّمحیاد : ثانیا

الحیاد والاستقلال هما شرطان أساسین لمباشرة الوظیفة القضائیة، وهذا ما جاء 

أن "...: في قانون الیونسترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي حیث نص على أنه

یثیر شكوكا لها ما یبررها حول حیاده واستق االله، وعلى المحكم منذ تعیینه وطوال 

یم أن یفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ملابسات من هذا إجراءات التحك

1".القبیل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها

عدم وجود صلة للمحكم بها یقصد التي المقصود باستقلال المحكم عدم التبعیة و 

یة بموضوع النزاع أو عدم ارتباطه بأحد الأطراف، أو عدم خضوعه لأي مؤثرات خارج

وألا تكون له مصلحة في النزاع الذي ینظر فیه، أما مبدأ حیاد المحكم فإن حیاد 

المحكم باعتباره قاضیا یفصل في الخصومة هو أحد الضمانات للتقاضي أمام 

المحكمین، حیث أن أساس التحكیم هو قیامه على الثقة المتبادلة بین أطرافه 

2.ومحكمیهم

عاتق المحكم التزام مهم ألا و هو إخطار قد جعل المشرع الجزائري على ل

الأطراف على كل الظروف التي من شأنها أن تثیر الشكوك حول حیدته و استقلاله 

من تلقاء نفسه، و حیث لا یمكنه مباشرة مهامه إلا بعد إبلاغهمبهذه الظروف، و قبل 

ا من ق 02ف 1015الأطراف صراحة قیامه بالمهمة، و هذا ما نصت علیه المادة 

إذا علم المحكم بأنه قابل للرد، یخبر الأطراف بذلك، و لا یجوز له " : م ا على أنه

دراسة "سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، التكییف القانوني لطبیعة عمل المحكم في التحكیم التجاري الدولي -1

.143، مرجع سابق، ص "مقارنة
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي سرحاني عبد القادر، المركز -2

19.
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وبذلك جعل المشرع الجزائري من الاستقلالیة أحد 1،"القیام بالمهمة إلا بعد موافقتهم

الأسباب التي تسمح لأطراف التحكیم طلب رد المحكم الذي تحوم حوله شبهة عدم 

عندما ": من ق ا م ا على أنه1016من المادة 3الاستقلال حیث نص في الفقرة

مشروعة في استقلالیته، لاسیما بسبب وجود مصلحة أو ةتتبین من الظروف شبه

2."علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع احد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

وقد أوجب قانون التحكیم المصري استقلال المحكم وحیاده كما قرر أن فقدان 

عندما ألزمت : وذلك في موضعین الأول3للحیاد یجیز رده عند نظر الدعوى،المحكم

المحكم بالإفصاح عن أي ظروف قد تثیر شكوك حول استقلاله أو 16/3المادة 

یكون قبول المحكم بمهمته كتابة ویجب علیه أن " : حیاده، حیث نصت على أنه

في : ، والثاني"حیدتهیفصح عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو

عندما قرر أن فقدان المحكم للحیدة والاستقلال یجیز رده عند نظر 18/01المادة 

4.الدعوى

وبهذا، فإننا نستنتج أن استقلال وحیاد المحكم ضرورة لنجاح التحكیم داخلیا 

كان أو دولیا والتزام على عاتقه، وأن عدم استقلال المحكم أو انحیازه یجعل حكمه 

للبطلان ویجعل من شخصه كمحكم عرضة للرد أو العزل علما أن صلة عرضة

.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 1015/02راجع المادة -1
.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 1016/03راجع المادة -2
دراسة "في التحكیم التجاري الدولي سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، التكییف القانوني لطبیعة عمل المحكم-3

.143، مرجع سابق، ص "مقارنة
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، -4

.95، ص 2003مصر، 
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المحكم بأحد الأطراف أو بهما معا أو معرفته السابقة بالنزاع لا تؤثر على اختیاره 

.محكما طالما كان الأطراف على علم بها وقت الاختیار

الفرع الثاني

الواجب توافرها في المحكّمالشروط الاتفاقیة

كیم في الأساس على إرادة الخصوم  فهذه الإرادة هي العمود الفقري یعتمد التح

لذا نجد أن أغلبیة النظم قد نصت على ضرورة 1الذي یستند علیه نظام التحكیم برمته،

ذلك و ، لوجوب عند اعتلاءه منصة التحكیمتوفر بعض الشروط في المحكم على سبیل ا

المحكم و المركز القانوني الذي یشغله في بالنظر إلى أهمیة السلطات التي یتمتعبها 

وهذه الشروط الاتفاقیة حتى و إن نص علیها القانون إلا أنها تأتي بصیغة 2الخصومة،

كونها غیر متعلقة بالنظام جوازیة و إعمالها مقید بعدم اتفاق الأطراف على ما یخالفها

ة وكفاءة المحكم ومن الشروط الاتفاقیة جنس المحكم، جنسیة المحكم، خبر 3،العام

.واللغة

:جنس المحكم: أولا

لم یشترط أي قانون من قوانین التحكیم أن یكون المحكم من جنس معین، أي 

من قانون التحكیم 16/02أن یكون المحكم رجلا أو امرأة، وهذا ما أكدته المادة 

یشترط أن یكون المحكم من جنس أو جنسیة معینة، إلا ": المصري بنصها على أنه

.41عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
، ص 2009محمد شهاب، أساسیات التحكیم التجاري الدولي، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، -2

251.
سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، الضوابط القانونیة لاختیار املحكم التجاري الدولي في التشریعین الجزائري -3

.76والمصري، مرجع سابق، ص 
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، وهذا یعني أنه إذا ما توافرت "ذا اتفق طرفا التحكیم، أو نص القانون على غیر ذلكإ

الشروط القانونیة في ذكر أو أنثى جاز للخصوم اختیارهما لتولي مهمة التحكیم بینهم، 

1.إلا إذا لم یتفقا أو نص القانون على خلاف ذلك

حیث قضت ،أةوقد تبنى المشرع المصري الرأي القائل بجواز تحكیم المر 

لا یعد بعض الوظائف على الرجال دون النساءاقتصار" محكمة القضاء الإداري بأن

ومن الأنظمة 2،"مناسبات التعیین وظروف البیئة وأوضاع العرف والتقالیدكونه وزنا ل

: " التي أشارت إلى ذلك نظام تحكیم محكمة لندن للتحكیم الدولي حیث نصت على أنه

وهو ما یقطع الشكفي ظل هذا النظام بجواز " إلى الذكر والأنثىلفظ المحكم ینصرف

.3تعیین المرأة محكمة

بعض فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى أنه لا یجوز ،ذهب وبالرغم من هذه الحجج

كما لا یجوز تولیها القضاء، فإذا تولت المرأة القضاء أو التحكیم یكون ،تحكیم المرأة

إلى أنه یجوز تحكیم المرأة في غیر الحدود والقصاص حكمها باطلا، وذهب الأحناف

واستدلوا على جواز تحكیم المرأة فیما عدا الحدود والقصاص بأن المرأة من أهل 

.4تحكیمها فیما یجوز فیه التحكیمفیصحّص اصالشهادة فیما عدا الحدود والق

روال، المركز القانوني للمحكم في التشریع الجزائري، مذ كرة تخرج تدخل ضمن متطلبات زین الدین ب: نقلا عن-1

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة 

.16، ص 2017/2018الوادي، -لخضر
دراسة "طبیعة عمل المحكم في التحكیم التجاري الدولي سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، التكییف القانوني ل-2

.144، مرجع سابق، ص "مقارنة
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"سرحاني عبد القادر، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي -3

23.
.42عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -4
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:جنسیة المحكم: ثانیا

لة جنسیة المحكم، وتركت ذلك لم تتناول اغلب قوانین التحكیم المختلفة مسا

، او صاحب جنسیة أجنبیة ما وذلك وفق إرادة وطنیاطراف فقد یكون المحكم لاتفاق الأ

واختیار الأطراف، فالمشرع اشترط الأهلیة المدنیة، ونظرا للطبیعة القضائیة حسب 

بعض الفقه لمهمة المحكم اشترطت بعض الأنظمة في المحكم أن یكون وطنیا اعتبارا 

التحكیم نوع من القضاء ینبغي ألا یتولاه أجانب، ولذلك تقتضي بعض التشریعات بان

بضرورة أن یكون المحكم من بین مواطنیها كتشریعات أمریكا اللاتینیة مثل شیلي 

1.وكولومبیا

ولأن التحكیم قضاء خاص، فإن اختیار المحكم یعتمد على اعتبارات شخصیة 

ض یرى أن لجنسیة المحكم تأثیرا كبیرا على ترك أمر تقدیرها للخصوم فإن البع

استقلاله مما ینعكس بدوره على قراره، مما ینعكس بدوره على قراره بشأن النزاع وذلك 

بالنظر لما تعبر عنه جنسیة المحكم من الانتماء لنظام قانوني وسیاسي واقتصادي قد 

ختلاف النظام یختلف كلیة عن الخصوم، فاختلاف جنسیة المحكم یكون مؤثرا بقدر ا

.2القانوني

وبالرغم من هذا فإن الجنسیة لیست معیارا حاسما في اختیار المحكم، إلا أنها 

تعبر للعدید من أطراف التحكیم عن مدى حیاد المحكم، ویرى جانب من الفقه انه 

یفضل تعیین المحكم من جنسیة غیر جنسیة الأطراف المحتكمین، لكن التجارب 

قیقة مفادها انه من كیم المشهورة في بعض الدول البترولیة تسجل حالعملیة لقضایا التح

لزهر بن سعید، كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة -1

.148والقوانین المقارنة، مرجع سابق، ص 

.50، ص 2003احمد خلیل، قواعد التحكیم، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، -2
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من لة أن یعمل المحكم لصالح دولته، على انه وفي جنسیات معینة أالصعب حسم مس

المستحسن أن یكون المحكم من جنسیة الأطراف نفسها إذا اتحدا فیها، لأنه في هذه 

ن المختار، أو الواجب التطبیق الحالة سیكون اعلم بلغتهم من غیره، وبأحكام القانو 

على الإجراءات، أو موضوع النزاع، وسیوفر علیهم في النفقات والمدة المحددة للفصل 

1.في النزاع

في الأخیر یمكن القول أن التشریعات تركت الحریة الكاملة للأطراف في تحدید 

م عن القضاء، جنسیة المحكم، وذلك تأكیدا لمبدأ سلطان الإرادة الذي یتمیز به التحكی

حیث یختار الأطراف محكمهم وفقا لمبدأ الثقة والنزاهة والعدالة في اتخاذ القرار 

الخاص بحسم النزاع غیر أن هناك بعض مراكز التحكیم التي وضعت شروط خاصة 

2.بها

:خبرة وكفاءة المحكم: ثالثا

تمتعه التشریعات بعدم اشتراط خبرة معینة في المحكم أو بعض لقد أخذت 

بدرجة معینة من الثقافة وتركت ذلك لاتفاق الأطراف على الرغم من إدراكها لأهمیة 

عنصر الخبرة وجوهریته في شخص المحكم وفي عملیة التحكیم كون الخبرة تكسب 

حتكمین یقبلون على المحكم ثقة الأطراف وتمكنه من تسویة النزاع بحكمة وتجعل الم

3.عملیة التحكیم

، 2008التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، عامر فتحي البطاینة، دور القاضي في-1

.94ص 
.17زین الدین بروال، المركز القانوني للمحكم في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -2
.176ناصر محمد الشرمان، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -3
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التشریعات قد سكتت عن هذا الشرط، وتركت الأمر لأنظمة و اغلبأإلا أن 

المصري اللذین لم یشترطا في المحكم لتحكیم ومنها التشریع الجزائري و لتقدیر طرفي ا

خبرة معینة، رغم أهمیة هذا الشرط في مجال التحكیم لأنه یغني عن الاستعانة بالخبراء 

.كإجراء قد یؤخر الفصل في الدعوى

یجب أن تتوافر في : " اه یرى الأستاذ الدكتور وجدي راغب انهوفي هذا الاتج

شخص القاضي الكفاءة الذهنیة والخلقیة التي تتیح له القدرة على تكوین رأي عن 

مراكز الخصوم القانونیة، ویتطلب هذا أن یكون على علم بالقانون وعلى درایة بالحقائق 

الذكاء والثقافة، كما ینبغي كذلك الاجتماعیة التي ینطبق علیها، مما یقتضي قدرا من

أن یتحلى القاضي بنزاهة الخلق وموضوعیة التفكیر و استقلال الشخصیة، والواقع أن 

شغل القاضي لوظیفة القضاء فترة من الزمن كفیل بان ینمي فیه هذه الإمكانیات 

:يومن الأمور التي تساعد المحكم في اكتساب الخبرة والكفاءة نجد ما یل1،"والصفات

التدریب القانوني وفقا لبرامج نظریة وتطبیقیة لإكساب المحكم الخبرة والتجربة -

.في مجال التحكیم المحلي والدولي

ضرورة إجادة المحكم للغة الأجنبیة وبالذات اللغات المعتمدة في المعاملات -

.الدولیة كالإنجلیزیة والفرنسیة

التحكیم المختلفة الإقلیمیة اطلاع المحكم الواسع ومعرفته بأنظمة وتشریعات -

2.والدولیة، ومتابعة المستجدات المستمرة في مجال التحكیم التجاري الدولي

لزهر بن سعید، كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة -1

.151-148والقوانین المقارنة، مرجع سابق، ص ص 
.178ناصر محمد الشرمان، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -2
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كما أنه مهما كانت درجة التأهیل لدى المحكم والكفاءة التي یتمتع بها، فإن 

للرادع الرقابي الذاتي والوازع الأخلاقي دور كبیر في نفسیة المحكم تمنعه من الانحراف 

له والانحیاز لطرف على حساب آخر، هذا إذا وضعنا في الحسبان عدم وجود في عم

نصوص قانونیة صریحة وواضحة في قوانین التحكیم تحاسب المحكم من جهة ووجود 

1.إغراءات مادیة ضخمة من جهة أخرى تجعله أقرب إلى الانحیاز منه إلى الإنصاف

أهم الشروط الاتفاقیة لضمان وعلیه فاشتراط الخبرة والكفاءة في المحكم تعد من

وصول إلى حكم صحیح وعادل غیر معرض للبطلان، خاصة النزاعات المتعلقة 

.بمواضیع التجارة الخارجیة وما لها من أهمیة على الصعیدین الوطني والدولي

:لغة المحكم: رابعا

من لغة معینة، حیث  قد یتفق الأطراف على اشتراط أن یكون المحكم متمكناً

أن تكون للمحكم معارف تطبیقیة كافیة باللغة الواجب استعمالها في التحكیم كما یفضل

من عدة لغات، وعلم المحكم باللغة العربیة مثلا له 2یمكن أن یشترط أن یكون متمكناً

میزة هي صدور الحكم بلغة الأطراف العربیة وهو شرط أساسي لتنفیذ حكم التحكیم في 

3.تفادیا للأخطاء التي قد تحدث عند ترجمتهبعض الدول العربیة وهذا 

فإذا كان أعضاء هیئة التحكیم لا یتمتعون بمؤهلات لغویة كافیة تمكنهم من 

لغة التحكیم وجب اللجوء إلى مترجمین لترجمة الأدلة والمستندات وشهادة الشهود وكذا 

مة الوفیة مرافعات الأطراف أو محامیهم إلى لغة یمكن فهمها من قبل المحكم والترج

، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي سرحاني عبد القادر-1

27-28.
ي المیدان التجاري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، تخصص فعصنون عبد الكریم، النظام القانوني للمحكم -2

.59، ص 2015/2016، 01قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 
.45عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -3
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لهذه الدفوع والأدلة من العملیات الصعبة خاصة إذا تعلق الأمر باستجواب شاهد حول 

وقائع مادیة أو حول رأیه الشخصي، وبذلك تكون مصاریف اللجوء إلى التحكیم مرتفعة 

بالنظر إلى الوقت الذي سیكلفه  لیس بالنظر إلى أتعاب المحكم فحسب بل وأیضاً جداً

للفصل في النزاع من اللغة العملیة للتحكیم إلى ترجمة كل ما یمكن أن یكون مهماً

اللغة التي یمكن أن یفهمها المحكم، وبذلك یهدر أحد أهم الأهداف المرجوة من اللجوء 

إلى التحكیم، ولهذا فإنه بالنسبة للتحكیم الداخلي لا یثار هذا المشكل عادة حیث یتم 

1.باللهجات المحلیةاللجوء إلى المحكمین محلیین ملمین حتى 

.59ي المیدان التجاري، مرجع سابق، ص فعصنون عبد الكریم، النظام القانوني للمحكم -1
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المبحث الثاني

طرق تعیین المحكم والتزاماته

م بشكل أساسي على الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم في العملیة یعتمد المحكّ

فهو یخضع لمجموعة من القیود ،قاضیا اختاره الأطرافهالتحكیمیة نظرا لاعتبار 

والضوابط لضمان سریان إجراءات العملیة التحكیمیة بطریقة صحیحة، حیث یعد 

اختیار المحكمین من أهم المراحل التي تقطعها إجراءات التحكیم، والتعیین یكون إما 

ا أن یتم هذا الاختیار أو التشكیل من طرف عن طریق الإرادة الحرة للأطراف، إمّ

.)المطلب الأوّل(وذلك في حالات استثنائیةالقضاء 

،في تنفیذ اتفاقیة التحكیم المبرمة بین الخصومالمهّمة الأساسیةللمحكّم تمثلت

مع مراعاة الالتزامات المتفق علیهامهلة الوذلك بإصدار الحكم التحكیمي خلال 

لدعوى مع الأخذ المتعلقة بطبیعة المهمة الموكلة إلیه وبمراعاة الالتزامات المتعلقة با

.)المطلب الثاني(بعین الاعتبار الالتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام

المطلب الأول

طرق تعیین المحكم

إن القاعدة هو أن یقوم الأطراف بتعین المحكمین وهذا تجسیدا للطابع الاتفاقي 

مؤسسات التحكیم ىحدإكما یمكن لهم اللجوء إلى ،للتحكیم خصوصا في التحكیم الحر

الدائمة، كما یمكن للقضاء التدخل لمساعدة الأطراف في تشكیل هیئة التحكیم عند 

تقاعس أحدهما عن تعین محكمه أو اختلافهما حول تعین المحكم المرجح، وبالرجوع 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري یتبین أن هناك 1041إلى نص المادة 

المحكمین فقد یكون مباشرة من الأطراف أو بالرجوع إلى نظام تحكیم طریقتین لتعیین
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، وفي حالة غیاب هذا التعیین أو وجود صعوبة في تحقیقه )الفرع الأول(مؤسساتي  

. )الفرع الثاني(في عملیة التعیین تدخل القضاءی

الفرع الأول 

للمحكّمالتعیین الاتفاقي

وصـحتها، ثـم صـدور حكـم التحكـیم وعدالتـه إن حسن سیر إجراءات التحكـیم 

ا فقــد قیل ان الشــخص القائم علیهما، ومن هنیتوقـف على كفاءة وحســن اختیــار

، وقـد "التحكیم تحكمــه قاعدة ذهبیة مفادها أنه بمقدار قیمة المحكم تكون قیمة التحكیم"

ار وتعیین المحكمین وتشـكیل أعطـت كافـة التشـریعات التحكیمیة للأطـراف حریـة اختیـ

.1هیئـة التحكـیم فلهـم أن یحددوا وقت وكیفیة هذا الاختیار

تشریعات التحكیمیة في مختلف الدول إلى إعطاء الحریة الكاملـة القد اتجهت و 

للأطـراف فـي اختیـار وتعیین المحكمین وتشكیل هیئة التحكیم، وهذا الاتجـاه هـو نتیجـة 

التـي یقـوم علیهـا نظـام التحكـیم والمتمثلة في ترك الحریة لأطرافه فـي طبیعیـة للفلسـفة 

تنظـیم إجراءاتـه ومنهـا حـریتهم فـي اختیـار المحكمین وتعیینهم وتشـكیل الهیئـة التحكیمیة 

التي تتولى مهمة الفصل فیما ینشب بینهم من نزاعات، حیث ان حریة الأطراف في 

الأساسیة لهم، وهي مكفولة لهم قانونا سواء قبل بدایة اختیار المحكمین من الحقوق 

خصومة التحكیم أي عند اختیار هیئة التحكیم ابتداء أو بعد بدایة خصومة التحكیم إذا 

أو عزله و تنحیه أو بأي سبب آخر یستوجب انتهاء مهمة المحكم بردهما حدث ما

اجستیر في القانون جبایلي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الم-1

ام البواقي، - العام، تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي

.48، ص 2012/2013
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التحكیم لفض ما یثور كذلك من الدوافع الرئیسیة التي ترغب الأطراف في سلوك طریق

. من نزاع فیما بینهم

اذ لا شك في أن الثقة في حسن تقدیر المحكم وفي حسن عدالته هي في 

الأصل مبعث الاتفاق على التحكیم، ولذلك فان المنطق یفرض على المشرع أن یجعل 

الأصل في تعیین المحكم للإرادة المشتركة للخصوم هذا التعیین بمشاركة الطرفین 

1.قیام كل منهما بدور متساوي في هذا التعیینیقتضي

یحكم تعیین المحكمین للنظر في النزاع المطروح وبالتالي تشكیل الهیئة 

:التحكیمیة مبدأین أساسیین هما على النحو التالي

أن تكون إرادة الخصوم هي المرجع الأول في اختیار الهیئة، فإذا اتفق :المبدأ الأول

.ختیار المحكمین، فإنه یجب الالتزام بما تم الاتفاق علیهالأطراف على طریقة ا

مراعاة المساواة بین طرفي النزاع من حیث اختیار المحكمین، فلا یكون :المبدأ الثاني

لأحدهما أفضلیة عن الآخر، بمعني أنه لا یجوز أن یسند لأحدهما اختیار جمیع 

2.المحكمین دون الآخر

والتعیین الاتفاقي للمحكمین وتشكیل الهیئة التحكیمیة یكون إما عن طریق 

التحكیم الحر أو عن طریق التحكیم المؤسسي وأساس التفرقة هو اتفاق التحكیم ذاته 

فحیث یشیر الاتفاق إلى تسویة النزاع عن طریق تحكیم مؤسسة تحكیمیة ما نكون أمام 

، "دراسة متعمقة في طرق الطعن في القرار التحكیمي الصادر في تحكیم داخلي"احمد خلیل، قواعد التحكیم -1

.53، ص 2003لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
مسعودي أسماء، المحكم في خصومة التحكیم الدولي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في الحقوق، -2

، ص 2014/2015تخصص علاقات دولیة خاصة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

24.
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معیار التفرقة إذا شكلي من حیث وجود مثل تحكیم مؤسسي، وإلا كان التحكیم حرا، ف

.تلك الإشارة أو عدم وجودها في اتفاق التحكیم

:التحكیم الحرفي إطارالتعیین الاتفاقي : أولا

یكون التحكیم حرا عندما یقوم الحضور أنفسهم باختیار المحكم أو المحكمین 

تهي مهمة المحكمین ویحددون لهم القواعد الإجرائیة والموضوعیة الواجب اتباعها وتن

بصدور الحكم الفاصل في النزاع ویستوفي هذا النوع من التحكیم مجموعة من المزایا 

منها السریة والتي تتطلبها بعض المنازعات لاسیما تلك المتعلقة بنقل التكنولوجیا كما 

.1أنه أقل تكلفة وأكثر سرعة ولا یخضع بصورة مباشرة لضغوط الدول المؤثرة

، یختار فیه المحتكمون قضاتهم بمقتضي اخاصاقضائیام نظامیعتبر التحكی

اتفاق خاص مكتوب، یتعهدون به لتسویة منازعاتهم بحكم ملزم فاختیار الأطراف لهیئة 

التحكیم بإرادتهم یشكل الطریقة الأساسیة في هذا الاختیار، غیر أنه قد یتعذر علیهم 

ت التي ینبغي توافر ها في تعین محكمهم أو عندما یصعب علیهم تحدید المؤهلا

المحكم إذا ما ثار نزاع وهذا في الأغلب یكون الاتفاق سابقا لحدوث النزاع كما هو 

الحال في شرط التحكیم، فانه یتعین الاكتفاء بذكر الطریقة التي یتم بموجبها تعین 

.2المحكمین في ذلك الاتفاق التحكیمي

ان المبدأ الاساسي في تكوین هیئة التحكیم وتعیین المحكمین هو الرجوع الى 

إرادة الاطراف، فالأطراف في التحكیم هم من یعینون المحكم أو المحكمین ویشكلون 

هیئة التحكیم وینظمون ما تخضع له من احكام؛ ولعل من اهم الاسباب التي تتیح 

المجلد التاسع، العدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،وآثاره، عباس عبد القادر، التحكیم التجاري الدولي-1

.318-217، ص 2016الرابع، دیسمبر 
.25مسعودي أسماء، المحكم في خصومة التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص -2
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تحكیم التي تنظر نزاعهم انها هیئة خاصة لأطراف التحكیم امكانیة تعیینهم لهیئة ال

تتشكل بصدد كل نزاع على حدة وانما مؤقتة تنقضي بحسب الاصل بانقضاء المهمة 

التي تشكلت لأجلها وان اهم ما یفترض في هذه الهیئة الحیاد والاستقلال والخبرة 

اهمها والكفاءة، كما ان اختیار هیئة التحكیم من قبل الأطراف یحقق لهم مزایا اخرى 

المحافظة على سریة النزاع وسریة ما تم تبادله من مستندات ووثائق یحرص الأطراف 

1.على اخفاءها سواء كان ذلك على صعید التحكیم الداخلي او الدولي

وعلیه فالأطراف في التحكیم الحر تعین محكم واحد أو أكثر وذلك لأن كافة 

الا واسع للحریة في الاتفاق على قواعد التحكیم لم تقید الأطراف بل أطلقت لهم مج

تحدید كیفیة تشكیل هیئة التحكیم ولم تضع علیهم قیودا، بل وضعت بعض الإرشادات 

2.التي تسهل اتفاقهم، وحسن اختیارهم

:التحكیم المؤسسيفي إطارالتعیین الاتفاقي : ثانیا

دولیة التحكیم المؤسسي هو عبارة عن تحكیم تتولى القیام به هیئة أو منظمة 

وحتى وطنیة ویكون ذلك وفق إجراءات وقواعد تم وضعها قبل أن یقوم نزاع الأطراف، 

3.ةشریعات التحكیمیوتجد هذه القواعد الإجرائیة مصدرها في الاتفاقیات الدولیة والت

أصبح التحكیم المؤسسي الأكثر شیوعا على المستوى الدولي بالنظر لما یوفره 

ه ورقیه ومن هذه المزایا أنه یوجد على مستوى المنظمات من مزایا ساهمت في استقرار 

قوائم بأسماء المحكمین المتخصصین في مختلف المجالات ویتمتعون بمعارف 

المجلة ، "في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري"ولید رحمون، طرق تشكیل المحكمة التحكیمیة -1

.557، ص 2018، المجلد الثاني، العدد الثالث، مارس الاكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة
.25مسعودي أسماء، المحكم في خصومة التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص -2
.318عباس عبد القادر، التحكیم التجاري الدولي وآثاره، مرجع سابق، ص -3
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وكفاءات عالیة في مجال التحكیم مما یسهل على الأطراف المتنازعة عملیة التحكیم 

ائح المتواجدة ویجنبهم مشقة البحث عن المحكمین المناسبین، إلى جانب هذا فإن اللو 

على مستوى المنظمات والخاصة بإجراءات التحكیم وكیفیة مباشرته تزید من قوة هذا 

1.النوع من التحكیم واستقراره

فالتحكیم المؤسسي هو منح المتخاصمین مهمة الفصل في النزاع إلى من 

التحكیم مراكز التحكیم، كمركز لاهاي، أو غرفة التجارة الدولیة بباریس، أو محكمة 

.لندن، أو مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، أو غیرها من المراكز الدائمة

فمتى اتفق الأطراف على حل منازعاتهم عن طریق اللجوء إلى التحكیم فان 

نشوء نزاع بینهم یؤدي بالضرورة إلى بدء إجراءات التحكیم، والتي تنتهي بصدور حكم 

ت تتم وفقا لقواعد قانونیة معینة، فقد یرغب المحتكمین عند التحكیم وهذه الإجراءا

تشكیلهم لهیئة التحكیم في الالتجاء لأحد مراكز، ومؤسسات التحكیم الدائمة، وإتباع 

2.قواعدها لتعیین محكمیهم

لا تختلف أنظمة ولوائح مؤسسات التحكیم عن بعضها اختلافا كبیرا في 

ین المحكمین سواء من قبل الأطراف ومن قبل الإجراءات والضوابط التي تطبقها لتع

.المراكز والهیئات ذاتها

الجدیر بالذكر أنه في حالة التجاء المحتكمین إلى إحدى المؤسسات التحكیمیة 

لا یكون من الضروري الاتفاق على كیفیة اختیار المحكمین، ذلك أن القواعد المتبعة 

ر وفقا لأهمیة و طبیعة النزاع، و في في المؤسسة التحكیمیة هي التي تعالج هذا الأم

بعض الأحیان یقتصر دور المركز أو رئیسه على مهمة التشكیل فقط دون غیرها، و 

.318التجاري الدولي وآثاره، مرجع سابق، ص عباس عبد القادر، التحكیم -1
.29مسعودي أسماء، المحكم في خصومة التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص -2
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في حالات أخرى قد یضمن المحتكمین اتفاقهم رغبتهم في حل ما قد یثور بینهم من 

خلاف، أو نزاع في إطار احدي المنظمات التي تتولى تنظیم التحكیم في جمیع مراحله 

فهذه المراكز لا تقوم بنفسها بدور المحكم و إنما یقتصر دورها على تنظیم الإجراءات 

الخاصة بالتحكیم، و قد تخضع العملیة التحكیمیة برمتها بقواعد المركز أو تخضع له 

1.بعض مراحلها، و ذلك مرتبط بإرادة الأطراف

طراف في وعلیه فإن الاستعانة بنظام التحكیم المؤسسي لا یسلب حریة الأ

اختیار محكمهم و أن سلطة هذه الهیئات في اختیار المحكم لها طابع احتیاطي، فلا 

تبادر إلى تعینه إلا بعد التثبت من فشل الأطراف، أو لامتناع احدهم عن اختیاره 

فالاستعانة بالأنظمة المؤسسیة مشروط بعدم الإخلال بالحد الأدنى من الضمانات 

هیئة التحكیم و سلامة الإجراءات و اتساقها مع المبادئ الواجب توافرها عند تشكیل 

القانونیة، ولا شك أن هذه الطریقة في تكوین هیئة التحكیم من شأنها أن تمنع الطرف 

المقصر بالقیام بدوره في اختیار هیئة التحكیم، فتعالج هذه المراكز تعطیل عملیة 

الأطراف لإحدى مراكز التحكیم بما تلعبه من دور في تعین المحكمین عند لجوء

.2التحكیم أو هیئاته

الفرع الثاني

للمحكّمالتعیین القضائي

تعترف كل النظم القضائیة بان وجود اتفاق التحكیم یمنع قضاء الدولة من 

سماع الدعوى ونظر النزاع بشأنه ذلك الاتفاق، فاذا رفعت الدعوى امام القضاء رغم 

معوض عبد التواب، المستحدث في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریة، -1

.205-204، ص 1997مصر، 
.30ي خصومة التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص مسعودي أسماء، المحكم ف-2
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الاختصاص بالفصل في الموضوع من قبل ذلك جاز لطرف آخر التمسك بعدم 

1.القضاء لوجود اتفاق التحكیم

وعلیه فإذا كان الأصل أن یقوم الأطراف باختیار المحكم أو المحكمین وتشـكیل 

هیئـة التحكـیم، إلا أن ذلـك لا یعنـي ان هـذا هـو الطریـق الوحیـد لاختیـارهم ، فقـد 

عها إتمام عملیة التحكیم ولا یستطیع یعتـرض تعیین المحكمین عقبـات یستحیـل م

الأطراف التغلب عنهـا، فمـن هنـا أصـبح مـن الضـروري البحث عن جهة توكل لها 

مهمة مساعدة الأطراف في إزالـة هـذه العقبـات حتـى یحقـق التحكـیم فاعلیته ویؤدي دوره 

لال هذه اذ یسهر القاضي خ2المنشود كطریق أكثر سرعة من القضاء لفض النزاعات،

المرحلة على إعطاء الاتفاقیة التحكیمیة فاعلیتها من خلال سد النقائص التي قد تحول 

3.دون تحقیقها كامل آثارها

:شروط التعیین القضائي للمحكم: أولا

لا یقبل القضاء التدخل في تعیین المحكمین وتشكیل هیئة التحكیم الا بتوفر 

:ليمجموعة من الشروط نذكرها على النحو التا

معنویاً، - أن یتمتع المحكم بالأهلیة القانونیة والحقوق المدنیة، وألا یكون شخصاً

علیه بالإفلاس  علیه بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف، ولا محكوماً ولا محكوماً

.مالم یرد الیه اعتباره

، مرجع "في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري"ولید رحمون، طرق تشكیل المحكمة التحكیمیة -1

.561سابق، ص 
.51جبایلي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مرجع سابق، ص -2
.32في خصومة التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص مسعودي أسماء، المحكم-3
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الاستقلالیة وهي واقعة مادیة یجري التحقق بشأنها بأن لا تكون للمحكم أیة -

من أطراف النزاع ولا مصالح مادیة أو شراكة معه، وأن یعد صلة بأي طرف

وإذا كانت له صلة أو علاقة بأحد . من الغیر بالنسبة لطرفي عقد التحكیم

الخصوم، فعلیه أن یصرح بوجود هذه الصلة أو العلاقة، وبكل الظروف التي 

من شأنها أن تثیر الشكوك حوله، وعلى شرط ألا یعترض الطرف الآخر على 

1.میته بعد الإفصاحتس

ان یكون اتفاق التحكیم صحیحا وقابلا للتنفیذ ذلك انه إذا ظهر للمحكمة انه لا -

یوجد اتفاق بینهما على التحكیم ا وان هذا الاتفاق سقط لانقضاء میعاد الذي 

ینتج اثاره فیه او كان هذا الاتفاق ظاهر البطلان فان للمحكمة ان لا تقبل 

2.طلب التعیین

أن یمتلك المحكم المواصفات والخبرات والمؤهلات التي عدها أطراف اتفاقیة -

التحكیم محل اعتبار في شخصیة المحكم، فإذا لم توجد إشارة الى مثل هذه 

إلى قاعدة المحكم -عندئذ –العناصر في اتفاقیة التحكیم؛ فان القاضي یحتكم 

بالتخصص والخبرة في المعتاد التي یمكن قیاسها على الرجل المعتاد مقرون اً

الحقل الذي یجري انتخابه فیه؛ أما إذا توافرت في المرشح الشروط التي 

استلزمها طرفا اتفاقیة التحكیم فلیس للمحكمة تعدیل تلك الشروط حتى وإن 

كانت لا توفر الاختصاص المطلوب للمهمة المناطة بالخبیر إذ العبرة بما یتفق 

كم، دون أن یكون للمحكمة سلطة التدخل علیه الأطراف من صفات في المح

، العدد الأول، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیةنجلاء فلیح، دور القضاء المساند في تشكیل هیئة التحكیم، -1

.212-211، ص 2020افریل 
، مرجع "الجزائريفي ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة "ولید رحمون، طرق تشكیل المحكمة التحكیمیة -2

.562سابق، ص 
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في هذا الموضوع، حتى ولو اعتقد القاضي الوطني أن الهیئة ستكون غیر 

1.مؤهلة للفصل في موضوع النزاع

وجود صعوبة تشكیل الهیئة التحكیمیة سواء كان ذلك بفعل أحد الطرفین او -

زلهم، ذلك اذ بمناسبة تنفیذ اجراءات تعیین المحكم او المحكمین او ردهم او ع

لم تكن هناك صعوبة تمكنت الاطراف المتحكمة من تشكیل الهیئة التحكیمیة 

2.فلا داعي للجوء الى القضاء ذلك ان النزاع سیكون بدون موضوع

:ضوابط التعیین القضائي للمحكم: ثانیا

تتجه غالبیة التشریعات التحكیمیة لوضع ضوابط تنظم الدور الداعم والمساند 

مرحلة تعیین المحكمین وتشكیل هیئة التحكیم، والتي نعرضها على النحو للقضاء في 

:التالي

إعطاء الأولویة لإرادة الخصوم بأن یكون دور القضاء دور احتیاطي ومسعف -

لا غیر، ویتعین على القضاء أن یعتد بتلك الإرادة حتى لو جرى تعیین محكم 

لوكانت المسألة المطروحة لا خبرة له في موضوع النزاع أو في القانون، وحتى 

.مسالة قانونیة

مراعاة المساواة بین طرفي التحكیم، ومنحهما فرصة متكافئة في تعیین -

المحكمین، ویعد مبدا المساواة بین الخصوم في تعیین المحكمین من المبادئ 

الهامة التي یجب احترامها، ویكون اتفاق التحكیم باطلا إذا وضع أحد أطراف 

.أفضل فیما یتعلق بتعیین المحكمینالنزاع في مركز

.212نجلاء فلیح، دور القضاء المساند في تشكیل هیئة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
، مرجع "في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري"ولید رحمون، طرق تشكیل المحكمة التحكیمیة -2

.563سابق، ص 
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عدم تدخل القضاء إلا بعد التأكد من وجود اتفاق على التحكیم غیر ظاهر -

البطلان، وبعد استنفاذ الآلیات المتفق علیها بین الطرفین، كما في حالة اتفاقهم 

على جهة محددة مثل مركز التحكیم أو مؤسسة تحكیمیة دولیة أو طرف ثالث 

.فلا یجوز التدخل الا بعد الرجوع إلى تلك الجهاتلتعیین املحكم،

یتعین صدور قرار المحكمة بالتعیین على وجه الاستعجال، من أجل ألا یطول -

.أمد التحكیم بسبب إجراءات تعیین المحكم

لا یكون التدخل كقاعدة عامة إلا بناء على طلب أحد الأطراف، عدا ما هو -

من منح المحكمین ذاتهم صفة مقرر في بعض التشریعات بنصوص صریحة 

.في طلب تشكیل الهیئة

عدم قابلیة قرار المحكمة بالتعیین كقاعدة عامة للطعن وهذه المسألة تخضع -

.بطبیعة الحال إلى ما تقرره القوانین الوطنیة

إن القاضي مقید بعدم الخروج عن حدود تعیین المحكمین، فلا یجوز أن یتعدى -

1.أخرى تتعلق بموضوع الحق محل النزاعهذه المسألة للفصل في مسائل 

المطلب الثاني 

التزامات المحكم

لقد سعت التشریعات التحكیمیة إلى تقریر عدة التزامات تقع على عاتق 

وهذا بهدف ضمان تحقیق العدالة ،المحكمین والتي لا بد من تطبیقها وعدم مخالفتها

الحریة التي یتمتع بها أنّالمنشودة والحد من تعسف المحكم في تطبیق القانون، حیث 

ون فیه من أي رّر المحكمون في تنظیم إجراءات التحكیم لیست واسعة بالقدر الذي یتح

أن یلتـزم فإنـه لا بـدَّ،قیود، وعلیه فعند قیام المحكم بالنظر في النزاع المعروض علیه

.211-210كیل هیئة التحكیم، مرجع سابق، ص نجلاء فلیح، دور القضاء المساند في تش-1
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بجملـة مـن الواجبات وإن الواجبات الملقاة على كاهله متنوعـة وكثیرة، وهذه الواجبات 

هذه نقسمالتي أقرها المشرع تشكل فـي الوقـت ذاتـه ضـمانات لأطـراف الخصومة، وت

.)الفرع الثاني(، والتزامات اتفاقیة )الفرع الأول(التزامات قانونیة إلى نوعینالالتزامات 

الفرع الأول

للمحكّمالالتزامات القانونیة

یلتزم المحكم بعدة التزامات منصوص علیها في القانون ویجب علیه عدم 

مخالفتها، والالتزامات التي تقع على عاتق المحكـم یكون البعض منها أثناء عملیة 

م، الترشیح وبعضها أثناء مباشرته لمهمته، والبعض الآخر یأتي أثناء إصداره للحك

.1وأخیرها ما یظل ملتزما به إلى ما بعد انتهاء مهمتـه

:التزام المحكم بالإفصاح: أولا

على المحكم عند بدایة قبوله لمهمة التحكیم أن یفصح عما قد یؤثر على حیـاده 

واستقلاله ولا غرابة في ذلك فهذه المهمة هي قیام بعمل قضائي تماما، ففي حالة إذا 

واستقلال المحكم بعد أن تم تعیینه فیحق لاي من الطرفین أن قامت شكوك حول حیدة 

یطلب رد المحكم، ویقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المختصة مبینا فیه أسباب الرد 

خلال خمسة عشر یوما من تاریخ علم طالب الرد بتشكیل هیئة التحكیم أو بالظروف 

ر الحیدة والاستقلال في المحكـم حیث أن الجزاء المترتب على عدم تواف2المبررة للرد،

.هـو الـبطلان لمخالفة المحكم لالتزام قانوني

، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر "دراسة مقارنة"زید صالح عبد الستار الزهاوي، المسؤولیة المدنیة للمحكم -1

.51، ص 2016في الحقوق، تخصص قانون مدني، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 
.83م في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحك-2
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للتمسك بهذا البطلان یجب أن یكون المحكم الذي لم یلتزم بالإفـصاح عن 

الشكوك حول حیدته واستقلالیته قد اشترك في المداولة وإصدار حكم التحكیم، فـإذا تـم 

مداولة أو إصدار حكم التحكیم فلا یكـون هنـاك تغییر ذلك المحكم قبل اشتراكه في ال

1.سـبب للبطلان

:الالتزام بمبدأ المساواة: ثانیا

یعد مبدأ المساواة من الضمانات الأساسیة للتحكیم، كما هو من الضمانات 

الأساسیة للقضاء، وعلیه فیجب مراعاة المساواة بین الخصوم ولا یقصد المساواة في 

جرائیة، والتي تعنى منح الخصوم فرص متساویة لإبداء دفاعهم هذا الصدد المساواة الإ

وطلباتهم ومستنداتهم ، وإنما أیضا المساواة في تعامل المحكم معهم وعلى هذا لا یجوز 

لتقدیم مذكرة بدفاعه وتمنح  للمحكم أو هیئة التحكیم أن تمنح أحد الطرفین میعاداً

أطول أو أقصر، أو أن یفس ح المجال لأحد المحتكمین لشرح الطرف الآخر میعاداً

دعواه، أو توكیل محام ویحرم المحتكم الآخر من ذلك كما لا یجوز لهیئة التحكیم أن 

ن ذلك دلیل حیفه تخص أحد المتخاصمین بالدخول علیها والقیام له أو الإقبال علیه لأ

وظلمه، ویخل بالمساواة بینهما، ذلك أن تخصیص أحد الخصمین بمجلس أو إقبال أو

إكرام مفسدتان، أحدهما طمعه في أن یكون الحكم له فیقوى قلبه، والثانیة، أن الخصم 

.2الآخر ییأس من عدل محكمه فیضعف قلبه

یقصد بمبـدأ المسـاواة علـى أن یعامـل أطـراف خصـومة التحكـیم معاملـة عادلة 

لتحكـیم عرضـا بحیث تهیئ لكل طرف فـرص متكافئـة وكاملـة لعـرض دعـواه أمـام هیئـة ا

.52، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"زید صالح عبد الستار الزهاوي، المسؤولیة المدنیة للمحكم -1
مجلة العلوم الاقتصادیة سید احمد محمود، مبدأ المساواة امام هیئة التحكیم وأثره على العدالة الاجتماعیة، -2

.633، ص2016، العدد والقانونیة
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وبالتالي یجب على المحكم منـذ قبولـه 1كافیا ومتكافئا مع الطرف الآخر للخصومة،

لمهمـة التحكـیم وحتـى إصـداره الحكـم المنهـي للخصـومة أن یعامل الخصمین المتنازعین 

على قدم المساواة وأن یهیئ لكل منهما فرص متكافئة وكاملـة لعرض دعواه، فلا یمنح 

حقا إلا ویمنح الآخر ما یماثله ولا یمنع عن أحـدهما میـزة إلا وتمنع عن أحدهما 

2.الآخر

مـن 02ـن خلال المادة الثالثة ف تطرق المشـرع الجزائـري لمبدأ المساواة م

یسـتفید "...: ة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث نص على أنهالأحكام التمهیدیـ

3،"من فـرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهمالخصوم أثناء سیر الخصـومة 

وكذلك فإنه یعتبر من المبادئ الأساسیة المعترف بها في دستور الدولـة، وترتیبـا علـى 

ذلـك فـإن مبـدأ المسـاواة یعتبر مـن المبـادئ ذات القیمـة الدسـتوریة ولــیس مجرد مبدأ 

نـص علیه القــانون وأوجـب احترامــه، وبالتالي لا یجوز للمشرع أن یخرج عنه ویقرر 

ا المبدأ یقتصر على الحقوق الإجرائیة للطـرفین فـي خصـومة التحكـیم، فـلا عكسه، و هذ

یم، أو بمـا تقـوم بـه اسـتعمالا لســلطتها التقدیریـة فـي لـه بمـا تقضـي بـه هیئـة التحكشـأن 

تقـدیر الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، فالمقصود بمبدأ المساواة بین الخصوم 

4.جرائیةهو المساواة الإ

" من قانون التحكیم المصري على أن 26وعلى ما سبق فقد نصت المادة 

یعامل طرفا التحكیم على قدم المساواة وتهیأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض 

، "دراسة متعمقة في طرق الطعن في القرار التحكیمي الصادر في تحكیم داخلي"احمد خلیل، قواعد التحكیم -1

.143مرجع سابق، ص 
.87جبایلي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مرجع سابق، ص -2
.، مرجع سابق09-08من القانون 3/2راجع المادة -3
.87لي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مرجع سابق، ص جبای-4
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یعامل " من قانون التحكیم الأردني التي نصت على أن 25، وهي تقابل المادة "دعواه

وتهیأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه طرفا التحكیم على قدم المساواة

یجب أن " : من مجلة التحكیم التونسیة على أنه63كما نص الفصل 1،"أو دفاعه

یعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تهیأ لكل منهم فرصة كاملة للدفاع عن 

2."حقوقه

الفرصة على وعلیه فیقتضي مراعاة مبدأ المساواة بین أطراف التحكیم تمكینهم

نحو متساوي لعرض ادعاءاتهم وأوجه دفاعهم ودفوعهم، بحیث تتساوى مراكزهم أمام 

المحكم بخصوص إجراءات نظر نزاعهم التحكیمي، والمساواة بین الأطراف في ذلك 

لیست مساواة حسابیة بقدر ما هي عادلة في جوهرها تبعا لظروف الدعوى، وتعلقها 

3.بمسألة إجرائیة أو بأخرى

:الالتزام بمبدأ المواجهة: ثالثا

في مواجهة الإجراءاتمن المبادئ الجوهریة في التقاضي وجوب حصول 

الخصوم فیتعین بمقتضى إعمال هذا المبدأ أن یطلع كل خصم خصمه بكافة 

4.وعناصر الخصومة الواقعیة القانونیة التي یرتكز علیهاالإجراءات

.634سید احمد محمود، مبدأ المساواة امام هیئة التحكیم وأثره على العدالة الاجتماعیة، مرجع سابق، ص -1
التحكیم یتعلق بإصدار مجلة1993افریل 26، مؤرخ في 1993لسنة 42من القانون عدد 63راجع الفصل -2

.1993ماي 04بتاریخ 33التونسیة، الرائد الرسمي عدد 
-634سید احمد محمود، مبدأ المساواة امام هیئة التحكیم وأثره على العدالة الاجتماعیة، مرجع سابق، ص -3

635.
مة لنیل ، أطروحة مقد"دراسة مقارنة"عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي -4

درجة الدكتوراه ل م د في الحقوق، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة 

.65، ص 2021/2022أدرار، 
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دفاع عن نفسه بكافة الوسائل یقصد بمبدأ المواجهة حق كل خصم في ال

القانونیة والواقعیة وتقدیم أدلة الإثبات المؤیدة لوجهة نظره مع تمكینه من العلم بكل ما 

وهذا یعني أن 1هو موجه ضده من ادعاءات وإتاحة الفرصة له لمناقشتها والرد علیها،

معرفة تحقیق خصومة عادلة ومنصفة للأطراف لا تتم إلا من خلال تمكین الخصم من 

الأدلة والمستندات المقدمة ضده من قبل الخصم الآخر شریطة أن یكون هذا العلم في 

وقت مناسب ومفید یستطیع فیه أن یقوم بالرد على هذه الادعاءات المقامة علیه من 

2.قبل خصمه ودحضها

بمعنى اخر یقضي مبدأ المواجهة ضرورة علم كل طرف بما یقدم في الخصومة 

وأدلة إثبات، وكذا بما یتخذ في الخصومة من إجراءات، كل ذلك في من طلبات ودفوع 

وقت مناسب یمكنه من الاعتراض والرد على هذه الدفوع ومناقشتها، والهدف الأساسي 

من هذا المبدأ هو ضمان الأمانة التي یجب على هیئة التحكیم أن توفرها للخصوم 

3.ولتجنب مفاجئة الخصوم بإجراءات لم یتم تبلیغه بها

یعد مبدأ المواجهة من أهم المبادئ الممیزة للخصومة، حیث لا یجوز الحكم 

على خصم دون سماع دفاعه، أو على الأقل دعوته للدفاع عن نفسه فیما یوجه إلیه 

من طلبات، تكمن أهمیة مبدأ المواجهة في مصاحبة كل عمل إجرائي یتخذ في 

بالوقائع، وذلك منذ بدء الخصومة الخصومة سواء أكان متعلقا بالقانون أم متصلا 

وحتى غلق باب المرافعة فهو مبدأ مطلوب ولازم في كل مرحلة من مراحل الخصومة، 

.25، ص 1998سید عبد العال تمام، مبدأ المواجهة في خصومة التحكیم، دار النهضة العربیة، مصر، -1
.85في منازعات العقود الإداریة، مرجع سابق، ص جبایلي صبرینة، إجراءات التحكیم-2
دحماني فریدة، القوة الإلزامیة للحكم التحكیمي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون -3

.62، ص 2018البویرة، -العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج
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وهو المعیار الأساسي الذي یمكن من خلاله الوقوف على مدى نجاح أو إخفاق 

1.المحكم في مهمته

كما أن هذا المبدأ یحمي أطراف الخصومة من انحیاز المحكم أو تقصیره أو

من مناورات أحد الطرفین ضد الآخر، ومن جانب آخر یعد مبدأ المواجهة ضروریا 

وهاما بالنسبة للمحكم، فمن خلاله یتمكن من معرفة أدلة وحجج وبراهین الطرفین 

.وردود كل منهما علیها، وبناءا على ذلك یستطیع تكوین رأي محدد في القضیة

قاعدة الوجاهیة في التحكیم الداخلي فبالنسبة للمشرع الجزائري لم یأت على ذكر 

ولكنها تبقى حتما جزء من النظام الداخلي، وهي قاعدة أساسیة في الأصول القضائیة، 

فلا یمكن تجاهلها في إجراءات التحكیم الداخلي، أما قانون التحكیم الدولي فنص 

إلیه صراحة على إبطال حكم التحكیم الدولي إذا لم یراع الوجاهیة، ونفس الرأي ذهب

من قانون إجراءات مدنیة فرنسي، حیث 1484/4المشرع الفرنسي من خلال المادة 

ویمكن الطعن في .... أوجب البطلان في حالة عدم احترام المحكم لمبدأ المواجهة 

حكم التحكیم الصادر عن المحكمین بالبطلان وذلك بالرغم من أي اتفاق مخالف ولا 

إذا لم یتم احترام مبدأ ... ي الحالات التالیة یكون الطعن بالبطلان جائزا إلا ف

......المواجهة

وقد أشار المشرع المصري للأخذ بهذا المبدأ في فحوى ومضمون قانونه، حیث 

26نجد من نصه على ضرورة أن یعامل طرفا التحكیم على قدم المساواة في المادة 

.85ت التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مرجع سابق، ص جبایلي صبرینة، إجراءا-1
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دأ المواجهة ومن ثم ، دلیل واضح على ضرورة إتباع واحترام مب1من قانون التحكیم

2.ینبغي على المحكم الالتزام بهذا المبدأ لصحة إجراءات التحكیم

:الالتزام باحترام حقوق الأطراف في الدفاع: رابعا

لما كان التحكیم قضاءیقیم العدالة بین الخصوم، فإن علیه أن یمكن كل طـرف 

ستندات، سواء فیما مـن عرض وجهة نظره أمامه، بتقدیم ما یؤیدها من أقوال أو م

یتعلق بادعاءاته وطلباته كي یستجاب له، أو فیما یطرحه الطرف الآخر من حجج 

حیث یقصد بالحق في الدفاع حق 3وأسانید وأدلة إثبات لتوهینها كي ینصرف عنه،

علیه في الرد على الدعوى المرفوعة وحق المدعىالمدعي في الدفاع عن دعواه 

4.ضده

التحكیم الأولىلإجراءاتتطبیقات كثیرة، تبدأ من اللحظات لاحترام حق الدفاع 

:وهي على النحو التاليونظر الدعوى

ضرورة إخطار الخصم وتكلیفه الحضور قبل التاریخ الذي تعیینه هیئة التحكیم -

.بوقتكاف تراعي فیه مواعید السفر والمسافة

صحیحا وعلى النحو الذي تفرضه القواعد العامة إعلاناالخصم إعلانضرورة -

.بها في القانون واجب التطبیقوالقواعد المعمولالمدنیة ءاتار الإجفي علم 

یعامل طرفا التحكیم على قدم ":على أنه1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري رقم 26تنص المادة -1

".المساواة وتهیأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه
.86عقود الإداریة، مرجع سابق، ص جبایلي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات ال-2
.53، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"زید صالح عبد الستار الزهاوي، المسؤولیة المدنیة للمحكم -3
وأنظمة التحكیم الدولیة، المؤسسة الفنیة للطباعة 1994لسنة 27احمد السید صاوي، التحكیم طبقا للقانون رقم -4

.117، ص 2004والنشر، مصر، 
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السماح لكل طرف بتقدیم طلبات جدیدة أو مقابلة ما دامت في حدود اتفاق -

.التحكیم

ضرورة عقد مرافعة شفویة إن طلب ذلك أحد الخصوم حتى یتمكن من شرح -

.وعرض حججهوأدلتههموقف

ونتائج الخبراء المنتدبین مع والأدلةلمناقشة الشهود للأطرافإتاحة الفرصة -

علیه ویكون المدعىضرورة مراعاة قاعدة أن یكون المدعي هو أول من یتكلم 

1.ضده هو آخرهمالتحكیم المطلوب 

الدفاع حق للخصوم لهم استعماله أو عدم استعماله دون طلب موافقة هیئة -

بهذا الحق إحلالالتحكیم، ولیس للهیئة حجب هذا الحق ومع ذلك فإنه لا یعد ا

مستند قدمه أحد الخصوم بعد انقضاء المیعاد المحدد أو رفض الهیئة لمذكرة 

2.من قبل الهیئة لتقدیم المستندات

:الالتزام باحترام القواعد المتعلقة بالنظام العام: خامسا

وفقًا لسائر قوانین التحكیم أن یطبق القانون تطبیقًا صحیحایجب على المحكم

القانون الذي یختاره ذوو الشأن، فإن لم یتم اختیـاره تلتـزم هیئـة التحكیم بتطبیق قانون 

بشرط أن یكون ذا صلة بالنزاع، كما یتطلب تطبیق القانون على النزاع تكییف وقائع 

ه، ولهیئة التحكیم حریة واسـعة فـي تكییف النزاع لاستنزال حكم القانون المختص علی

لوقائع النزاع وظروفه الخاصة النزاع المحال إلیها لتحدید القاعدة القانونیة المناسبة 

، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي -1

67.
، دار النهضة "دراسة في فضاء التحكیم"أشرف الرفاعي، النظام العام التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة -2

.225، ص 1997العربیة، الطبعة الثانیة، مصر، 



	تعيين المحكم في خصومة التحكيم التجاري الدوليالأول    الفصل 

46

حیث یتقید المحكم بالإجراءات التي یتفق علیها طرفا التحكیم بما في ذلك حقه 1،به

ز تحكیم، كما یتقید في اخضاع هذه الإجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة أو مرك

بالقانون الموضوعي ما لم ینص منه ویلتزم بالقواعد المقررة في القانون الواجب 

2.التطبیق على موضوع النزاع دون مخالفة النظام العام

إن طبیعة عمل المحكم مشابهة لطبیعة عمل القاضي، وبما أن القاضي یعمـل 

تلك القواعد هي تلك المتعلقة بالنظام فـي إطار منظومة عمل لها قواعدها وأسسها وأهم 

العام داخل الدولة، فكما أن القاضي لا یستطیع مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام، 

فهذا الأمـر ینطبـق كذلك على المحكم حیث یتوجب علیه عدم مخالفة قواعد النظام 

.العـام وإلا تعـرض حكمـه للبطلان

اقیة التحكیم، ویتقید بموضوع النزاع الذي یتحدد فمهمة المحكم تحدد بموجب اتِّف

فـي ضوء ادعاءات الأطراف وعلى ذلك لا یمتد نطاق التحكیم إلى عقد آخر لم 

3.تنـصرف إرادة الطرفین إلى فضه عن طریق التحكیم أو إلى اتِّفاق لاحق

الفرع الثاني

للمحكّمالالتزامات الاتفاقیة

،الممنوحة له والتي یجب علیه القیام بهافي سبیل ممارسة المحكم للمهمة 

علیها في العقد المنصوصیتعین علیه أن یستند في مباشرتها إلى اتفاق التحكیم أي 

.الذي أبـرم بینـه وبین الخصوم

.58، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"الستار الزهاوي، المسؤولیة المدنیة للمحكم زید صالح عبد-1
.88عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -2
.58، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"زید صالح عبد الستار الزهاوي، المسؤولیة المدنیة للمحكم -3
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:الالتزام باتفاق الخصوم: أولا

الحریة في وضع الإجراءات التي یجب على المحكم للأطراف المتخاصمة 

من قانون الإجراءات المدنیة 1043الالتزام بها وهو ما تم النص علیه في المادة 

من قانون التحكیم 25وتم النص علیه كذلك في المادة 1،والإداریة الجزائري

قبلهم فلیس له فالمحكم ملزم باحترام إرادة الأطراف وما تم الاتفاق علیه من2،المصري

الحریة التي یتمتع ه أو استبداله دون إرادة الأطراف، فالعدول عن إجراء تم الاتفاق علی

بها المحكمون في تنظیم إجراءات التحكیم لیست واسعة بالقدر الذي یتحللون فیه من 

أي قیود، إذ أن هناك رقابة وطنیة تمارس من قبل السلطة المختصة في دولة مقر 

فبقدر الحریة المتاحة له م، لذا یجب أن یكون المحكم حذراًدولة تنفیذ الحكالتحكیم أو 

فیما یخص إجراءات التحكیم تكون السهولة التي یمكن أن ینهار بها التحكیم للخطأ في 

3.الإجراء بنفس القدر

إذا كان الاتجاه نحو منح المحكم سلطة وضع التنظیم الإجرائي یعتبر انعكاساً

نه بیعة خاصة في النظر في الدعوى، فإئیة للتحكیم التي تجعله ذو طللطبیعة القضا

ارض مع الدور الإرادي في الخصومة الذي یجب ألا یتععن ألا یغفل یجب 

كان الأصل أن یتفق الأطراف على الإجراءات النصوص القانونیة الآمرة، عندما 

اءات یمارس المحكم الواجبة الإتباع مع ملاحظة أنه عند اختلاف الأطراف حول الإجر 

سلطة تقدیریة في الترجیح بین البدائل التي یطرحها الأطراف واختیار الأكثر ملائمة 

.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 1043راجع المادة -1
.من قانون التحكیم المصري، مرجع سابق25راجع المادة -2
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي -3

61.
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لظروف النزاع، أما عندما یستقل لأطراف بتحدید الأشكال الإجرائیة فلا یملك المحكم 

1.الاكتفاء بالمستندات والفصل دون الاستماع للخصوم وإلا اعتبر متجاوزاً

وعدم ظم القانونیة على ضرورة التزام المحكم باتفاق الأطراف وإذ تشدد الن

عن إرادتهم فإن لذلك في تقدیرنا ما یبرره، ذلك أن التحكیم ذو طبیعة اتفاقیة الخروج

إذ بإرادة الأطراف وحدها یتم اختیار المحكم أو المركز الإقلیمي للتحكیم للفصل  أساساً

تفاق التحكیم أو في ذلك في اوینص علىفي النزاعات التي قد تنشأ بین الأطراف،

لذلك ینظر إلى أن الأساس المنطقي لإعلاء دور الإرادة في مجال عقد مرتبط به 

:إجراءات التحكیم یمكن في اعتبارین

أن هیئة التحكیم لا تنتمي إلى الجهاز القضائي لدولة معینة ولا تستمد ولایتها -

تستمد ولایتها من اتفاق الطرفین فیكون من تلك الدولة، وإنما هي هیئة مستقلة 

.للقانون الذي حدد اتفاقهما سلطات دولة القاضي بالنسبة للدعاوى التي ینظرها

إن التحكیم یبدو كقضاء اتفاقي یعتمد في الأساس على اتفاق الخصوم سواء -

في العقد أو مشارطه مستقلة  الذي یستلزم معه إخضاع وهو الأمركان شرطاً

2.نون الذي اختاره الطرفانمسیرته للقا

:الالتزام بقبول القیام بمباشرة المهمة المسندة له: ثانیا

لما كان التحكیم نظاما قضائیا خاصا یختار فیه الخصوم قـضاتهم الـذین 

یحـسمون النزاع بینهم بحكم ملزم لهم، فإن الأصل فیه هو اختیار المحتكم لمحكمه، 

ا كانت لدیه الرغبة والقدرة على الاختیار، ومن بحیث لا یجـوز أن یفرض علیه طالم

، ص 1986عارف، الإسكندریة، مصر، سامیة راشد، التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاهرة، منشأة الم-1

131.
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي -2

62-63.
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ناحیة أخرى لا یجوز إجبار الشخص على العمل كمحكم لشخص لا یرغب في العمل 

فكون أن اختیار المحكم كان بناء على الثقة التي تمثل أساس ومحور اتفاق 1له،

التحكیم فشخصیة المحكم في مباشرة المهمة وقبولها بنفسه تعتبر محل اعتبار لدى 

اطراف النزاع، وبالتالي لا یجوز للمحكم أن یعهد بهذه المهمة إلى شخص آخر وإلا 

2.كان حكمه باطلا

یعات التحكیمیة أن یكون قبول المحكم للتحكیم كتابةًلقد اشترطت بعض التشر 

إلا أن عدم الكتابة لا یؤدي للبطلان، حیث إن الكتابة هي شرط إثبات قبول المهمة، 

: ولیست ركنًا لانعقاد عقد المحكم وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصریة بأن

كم لمهمته هاتفیا بأن تمسك أحد الأطراف ببطلان التحكیم استنادا إلى قبـول المح"

، وعلى هذا فیجوز أن "الكتابة شرط إثبات، ولیست ركنًا لانعقاد مشارطة التحكیم

أو ضمنًا بممارسته العمل فعلا أو بالقبول  یفصح المحكم عن قبوله لمهمته شفاهةً

3.الضمني للمهمة، كما لو شارك في إجراءات التحكیم

:الالتزام بالسریة: ثالثا

جلسات التحكیم أن تتم في سریة تامة تضمن الأطراف إن الأصل في 

الخصومة حجب أسرار معاملاتهم عن الغیر، وهذا ما یجعل التحكیم متمیز في مبادئه 

عن القضاء الذي یعتمد العلانیة كمبدأ شكلي وضمانة من ضمانات التقاضي 

لا یمكن الأساسیة، لذلك فإن جلسات المحاكمة لدى محاكم الدولة تتم علانیة، بحیث 

لإجراءات التحكیم التي تتم في أضیق نطاق  للمتقاضین المطالبة بإجرائها سریة، خلافاً

.52، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"زید صالح عبد الستار الزهاوي، المسؤولیة المدنیة للمحكم -1
.91دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص عیسى بادي سالم الطروانة،-2
.52، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"زید صالح عبد الستار الزهاوي، المسؤولیة المدنیة للمحكم -3



	تعيين المحكم في خصومة التحكيم التجاري الدوليالأول    الفصل 

50

من حیث الأشخاص المشتركین فیها، وتؤكد على مبدأ السریة العدید من الاتفاقیات 

الدولیة المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي وأنظمة الهیئات الدولیة للتحكیم وكذلك 

صلة، فأثناء سیر إجراءات المرافعة مثلا تكون جلسات المرافعة التشریعات ذات ال

1.الأطراف على خلاف ذلكوسماع الشهود مغلقة، ما لم یتفق

تعدالسریة من الالتزامات الجوهریة والأساسیة في التحكیم، ویقصد بالتزام 

المحكـم بالسریة أي عدم نشر ما یتعلق بالأطراف أو الإفصاح عن كل ما یتعلق 

ضوع النـزاع إلـى الغیر أما عن تعریف السر بمعناه القانوني فذهب البعض إلى بمو 

كل قول أو فعل ینبغي أن یظل مكتوما لأن كشفه أو البوح به من شأنه : "تعریفه بأنه

2.أن یضر بسمعة صاحبه

تجدر الإشارة إلى أن اخلال المحكم بالتزاماته یستوجب مسؤولیة طبقا لقواعد 

دیة لان عقد التحكیم الذي ابرمه المحكم مع أطراف النزاع یوجب علیه المسؤولیة العق

القیام بالالتزامات الملقاة على عاتقه ومنها الالتزام بالسریة، وبالتالي عدم احترامه لهذه 

3.الالتزامات یستوجب مسؤولیته المدنیة عن ذلك

فراد عندما تلجأ وعلیه فالتزام المحكم بالسریة هو التزام أساس لأن الشركات والأ

إلى التحكیم ترغب في الابتعاد عن ساحات القضاء القائم على العلانیة لكـي تتجنـب 

التـشهیر بسمعتها الدولیة إذا ما خسرت دعواه، حیث أن التزام المحكم بالسریة یخضع 

إلى الأحكام الخاصة بعدم إفـشاء الـسر المهنـي، خاصة أن المحكم یقوم بعمل قضائي، 

لا یتمتع بنفس سلطات القاضـي، إلا أنـه لا یجوز له إفشاء أسرار الخصوم؛ وإن كان

، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي -1

115.
.61، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"ستار الزهاوي، المسؤولیة المدنیة للمحكم زید صالح عبد ال-2
.93عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -3
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لما هو موجود من ثقة متبادلة بینه وبینهم، خاصة وأن هـذه الثقة هي الأساس الذي 

1.اعتمد علیه في اختیار هیئة التحكیم

.62، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"زید صالح عبد الستار الزهاوي، المسؤولیة المدنیة للمحكم -1
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لقد ظل التحكیم وإلى وقت قریب اقل حضورا في المنازعات، ومع ذلك فإنه یعد 

نظاما صالحا للمسائل المتعلقة بالنزاع، ذلك أن هیئاته ومحاكمه اقل بیروقراطیة من 

النزاعات القائمة بشأن عقود التجارة الدولیة أكثر إقبالا المحاكم الاعتیادیة، ما یجعل 

علیه، وقد أتاحت القوانین إمكانیة عرض هذه النزاعات على هیئة التحكیم أو أي 

حهم بسرعة شخص یرتضیه الأطراف للفصل في نزاعهم وبما یضمن تحقیق مصال

.موسریة تامة یسمى المحك

تضاهي مكانة قاضي الدولة في ولما باتت مكانة المحكم في نظام التحكیم

النظام القضائي، بل قد تفوقها في بعض الأنظمة فإن التكییف القانوني لمركز المحكم 

القانوني لا یزال یثیر معضلة رئیسیة في جدل التكییف الفقهیسواء تعلق الأمر بشخص 

او ما المحكم وطبیعة عمله التي تكتسب البعد القضائي أو تعلق بطبیعة نظام التحكیم، 

1.تعلق السلطات المخولة له

وعلیه، فتجدر الإشارة إلى أنه من العناصر الجوهریة التي یقوم علیها نظام 

وهذا ما یفرض على المحكم أن یتمتع بصفات معینة " وظیفة المحكم"التحكیم هي 

، وعلیه فالبحث في موضوع المركز القانوني للمحكم هعملة یتمتع بها القاضي لممارس

مة التحكیم التجاري الدولي یخلق إشكالات كثیرة تتمحور حول تحدید الطبیعة في خصو 

بیان السلطات المخولة لهذا المحكم بموجب ثمّ، )المبحث الأول(القانونیة لعمل المحكم 

.)المبحث الثاني(اتفاقیة التحكیم وبموجب القانون

.02، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي سرحاني عبد القادر-1
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المبحث الأول

الطبیعة القانونیة لعمل المحكم

جدال فقهي واسع حول الطبیعة القانونیة لعمل المحكم التي درست لقد ثار 

تحت غطـاء تحدیـد الطبیعة القانونیة للتحكیم بوصفه عملیة متكاملة منذ بدایتها باتفـاق 

فالتحكیم وعمل المحكم یضم 1الأطـراف وحتـى نهایتهـا بصدور حكم فاصل في النزاع،

عملین مجتمعین بوقت واحد، الأول یقوم به طرفا النزاع وهو إبرام اتفاق التحكیم، 

والآخر یقوم به المحكم المختار من قبلهما وهو الفصل في النزاع بحكم یحوز حجیة 

الأمر المقضي به، حیث ذهب البعض إلى ترجیح فكرة العقد كونه یخضع إلى إرادة 

،  أما البعض الأخر فیرى أن عمل المحكم عمل قضائي )المطلب الأول(الأطراف

مستندا في ذلك إلى جوهر طبیعة المهمة ذاتها، والإجراءات المتبعة، وسلوك 

، كما برز اتجاه فقهي آخر لیغلب الطبیعة المختلطة لمهمة )المطلب الثاني(المحكم

.)المطلب الثالث(حل متعددةالمحكم، مستندا في ذلك إلى أن التحكیم نظام یمر بمرا

المطلب الأول

لعمل المحكّمالطبیعة التعاقدیة

تخلق الطبیعة الفریدة لعمل المحكم قدرا كبیرا من الغموض فیما یتعلق 

مهمة م میلاد حكذییم، حیث یسهل الطابع التعاقدي البالخصائص القانونیة لعمل المحك

، قدمت هذه "دراسة مقارنة"اشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -1

كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر فـي القـانون، 

.12، ص 2008نابلس، فلسطین، -الوطنیة
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وهذا 1الطبیعة التعاقدیة لعمل المحكم،في ظل د ولایة المحكم بالتراضي حدیو المحكم 

، والانتقادات )الفرع الأول(منا التطرق إلى مضمون هذه النظریة فيما استوجب

.)لفرع الثانيا(الموجهة لهذه النظریة في 

الفرع الأول

مضمون نظریة الطبیعة التعاقدیة

من هـذا یرى أنصار هذه النظریة أن اتفاق التحكیم ذو طبیعة عقدیة، انطلاقاً

كغیره من العقود حتى لو كان منتجا لحكم فهذا الحكم یعد أثرا  الاتفـاق الذي یعد عقداً

من آثـار اتفـاق التحكیم، وبما أن العقد شریعة المتعاقدین فإن أطراف هذا الاتفاق 

یمتلكون حریـة اختیـار نـوع التحكیم الذي یحیلون إلیه النزاع واختیار هیئة التحكیم التي 

.2تولى الفصل في النزاع وغیرهـا من إجراءات التحكیمست

یستند هذا الاتجاه إلى أن اتفاق التحكیم مجرد عقد یتم قبل بدء إجراءات 

خصومة التحكیم ویخضع لما تخضع له عقود القانون الخاص، وأن قرار المحكم یتقید 

تجاه من خلال بإرادة الخصوم ویتأثر بالعیوب التي تشوبها، كما خلص أنصار هذا الا

عادیاً،  مقارنة المحكم بالقاضي إلى أن المحكم لیس من قضاة الدولة بل یعد شخصاً

للعدالة، كما أنه یستمد  وقد یكون أجنبیاً، ویملك رفض قبول المهمة دون أن یعد منكراً

سلطاته من اتفاق الأطراف الذین یختارونه ویقبلون حكمه، كما أن المحكم لا یملك 

عن ضرورة إصدار أمر بتنفیذ حكمه توقیع جزاءا ت على الأطراف أو الشهود، فضلاً

دراسة "التكییف القانوني لطبیعة عمل المحكم في التحكیم التجاري الدولي "سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، -1

.147، مرجع سابق، ص "مقارنة
، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"وآثاره وطرق الطعن به اشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم-2

.14ص 
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من القضاء وإمكانیة رفع دعوى أصلیة ببطلانه، ومن ثم یكون لحكمه الطبیعة 

1.التعاقدیة

كما تجدر الإشارة إلى أن للأطراف الحق في الاتفاق على إعلاء و تعظیم 

نهائیا، لكن أنصار هذا الاتجاه فعالیة حكم التحكیم باتفاقهم على أن یكون حكمهم

اختلفوا حول تسمیة أو تكییف هذا العقد ضمن إطار هذه النظریة فكیف البعض 

العلاقة التي تربط المحكم مع الخصوم على أنها نتاج لعقد وكالة، بمعني أن المحكم و 

كیل عن المحتكمین أو أحدهم، و اتجه جانب من الفقه إلى تكیف هذه العلاقة على 

كذلك انتهى 2عقد مقاولة، على أساس أن هذا العقد یقترب من مهمة المحكم،أنها 

بعض الفقه إلى تكییف العقد الذي یربط المحكم بالخصوم إلى انه عقد غیر مسمى، لم 

تنظمه أحكام القانون المدني أو هو عقد ذو طبیعة خاصة نظرا لانطواء علاقة المحكم 

لسابقة، إلا أنها لا تتطابق مع أي منها فعقد بالأطراف على ملامح من كافة العقود ا

3.التحكیم یعتبر عقدا له طبیعته الخاصة

لقد استند أنصار النظریة العقدیة أیضا على أسانید متعددة في تدعیم الطبیعة 

التعاقدیة لحكم التحكیم تعتمد على الدور الجوهري الذي تمثله إرادة الأفراد في التحكیم 

على أن المحكم لا یتمتع بسلطات وعلى الفرق بین هـذا الحكـم والحكم القضائي تأسیساً

:القاضي، والتي تتمثل في النقاط التالیة

أساس اللجوء إلى التحكیم بوصفه وسیلة لحل النزاع هو اتفاق أطراف النزاع -

أم مشارطة تحكیم، حیث تعد إجراءات  علـى ذلـك سواء كان هذا الاتفاق شرطاً

.49-48عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
.48، ص 2010كرم محمد زیدان النجار، المركز القانوني للمحكم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، -2
یم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عمر نبیل إسماعیل، التحك-3

.32، ص 2004مصر، 
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منهیللنزاع والصادر بناء على هذه الإجراءات جزءًا لا یتجزأ التحكیم والحكم ال

.من هذا الاتفاق

رغبة أطراف النزاع في حل النزاع القائم بینهم ودیًا عن طریق اللجوء إلى -

التحكیم واختیارهیئة تحكیم تتولى إنهاء هذا النزاع بإصدار حكم یكون محلاً

.لقبولهم

أو- عن أطراف النزاع، والحكم المحكم یقوم بمهمته بصفته وكیلاً مفوضاً

الصادر یعد عقدا مبرما بین هؤلاء الأطراف ویتم تنفیذه بأمر من المحكمة 

المختصة، كما هو الحال بالنسـبةللحكم الذي یتطلب تنفیذه إجراءات تنفیذیة 

1.خاصة

بالطبیعة العقدیة، ولا یمكن القول بأنه ذو طبیعة قضائیة - یظل التحكیم متسماً

الحالة التي یعین فیها المحكم من قبل السلطة القضائیة لأن هذه حتى في

السلطة عند تعیینها له تحل محـل الأفراد في استعمال حقهم في اختیار هذا 

2.المحكم

الطبیعة العقدیة لحكم التحكیم یفرضها اعتبار التحكیم أحد أدوات المعاملات -

املات وتزاید انتشارها، لأن الدولیة ممـا یقتضي أن یستجیب لمتطلبات هذه المع

المعاملات الدولیـة قـد تتعارض مع القوانین وأحكام القضاء في مختلف الدول 

، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"اشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -1

.17- 16ص 
دراسة مقارنة بین القانونین الأردنـي "ي الخصومة المدنیة محیسن إبراهیم حرب، طبیعة الدفع بالتحكیم ف-2

.22- 21، ص 1999، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، عمان، الأردن، "والمقـارن
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مما یحول دون تنفیذ هذه المعاملات ولا یمكن تحریر المعاملات الدولیة إلا عن 

.طریق العقد لما یتصف به من طابع دولي

ة قضائیة لأن هذه وظیفة المحكم المكلف بالفصل في النزاع لا تعد وظیف-

الوظیفة تختلـف عن وظیفته من الناحیة المادیة والشكلیة فالمحكم لا یمتلك 

سـلطة الأمـر التـي یمتلكهـا القاضي ولا یتمتع بالضمانات المقررة له ولا یعد 

للعدالة إذا امتنع عن القیام بمهمته ولا تسأل الحكومة عن عمله لأنها لا  منكراً

لهاتسأل إلا عن أعمال ت 1.ابعیها وهو لیس تابعاً

المحكم عند الفصل في النزاع یمتلك سلطات أوسع من سلطات القاضـي لأنـه -

لا یتقیـد بأحكام القانون باستثناء القواعد القانونیة المتعلقة بالنظام العـام والآداب 

بقواعد القانون 2.بینمـا القاضـي یفصل في النزاع مقیداً

الفرع الثاني

لطبیعة التعاقدیةلنظریةاالموجهةالانتقادات

على الرغم من إبرازها للدور الإیجابي لاتفاق الأطراف، فإن هذه النظریة 

:تعرضت لجملة من الانتقادات، والتي یمكن ذكرها على النحو التالي

التركیز على الجانب الإرادي في خصومه التحكیم رغم أن الإرادة لا تكفي في -

ذاتها لبناء هذا النظام المتمیز كما أن هذه الإرادة لا تكفي وحدها لرد 

المحكمین، إذ لا یجوز ردهم إلا في الحالات والحدود التي حددها القانون، هذا 

، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"اشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -1

.19- 18ص 
-169، ص 2004لیات التحكم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، هشام خالد، أو -2

170.
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لتحكیم لا یجوز إلا في بالإضافة إلى كون إرادة الأطراف لیست مطلقة، فا

المسائل التي یجوز الصلح فیها، وهذه الإرادة لا تعد دائما أساسا للجوء إلى 

التحكیم كما هو الحال في التحكیم الإجباري الذي یتم اللجوء إلیه بناء على 

1.نص القانون

والأخذ بالنظریة العقدیة للتحكیم یؤدي إلى إطلاق مبدأ سلطان الإرادة وترك 

لأطراف النزاع والمحكم الذي تم اختیاره من قبلهم واتفقوا مسبقا على قبول ما الأمر 

یصدر ه من أحكام یؤدي إلى عدم تدخل الدولة إلا للحفاظ على النظام العام أو 

لضمان حسن سیر عملیة التحكیم بوضع قواعد مكملة لسد النقص في اتفاق التحكیم 

على المبادئ الاجتماعیة والاقتصادیة وال تو ضع قواعد آمرة إلا لضمان المحافظة

.2والسیاسیة والدینیة السائدة فیها

المبالغة في إعطاء الدور الأساس لإرادة أطراف النزاع في تحدید الطبیعة -

القانونیة لنظـام التحكیم، فالمحكم عندما یفصل في النزاع یطبق إرادة القانون 

.دون الاهتمام بما اتجهت إلیـه إرادة الخصوم

لمعیار المادي والشكلي الذي استند إلیه أنصار النظریة العقدیة في تحدید ا-

الطبیعة القانونیـة لحكم التحكیم، یتجاهل طبیعة العمل الذي یقوم به المحكم 

المكلـف بالفصـل فـي النـزاع، والدور الذي یجسده في حمایة الحقوق والمراكز 

قضائیة دون أن تكون القانونیة حیث هناك الكثیر مـن الأعمـال التي تعد أعمالاً

مرتبطة بخصومة قضائیة، ومرجع هذا التجاهـل  الانطلاق من ظاهرة هیمنة 

دراسة "سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، التكییف القانوني لطبیعة عمل المحكم في التحكیم التجاري الدولي -1

.148، مرجع سابق، ص "مقارنة
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"في التحكیم التجاري الدولي سرحاني عبد القادر، المركز القانوني للمحكم -2

41.
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الدولة الحدیثة على الوظیفة القضائیة بوساطة قضاة یعینون من قبلها، وهذا 

یحول دون تكییف الوظیفة التي یقوم بها المحكم والمتمثلة بالفصل فـي النـزاع 

ئیة، ویؤدي إلى البحث عن تفسیر آخر لنظام التحكیم یتمثل بأنها وظیفة قضا

1.بفكـرة العقـد التي ترتبط بسلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقود ولیس بالقضاء

النظریة العقدیة لا تتفق مع قاعدة استقلال اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي -

فعالاًالذي ینظم العلاقة بین الأطراف الذي دار حولها النزاع، و  أسهمت إسهاماً

2.في تأخر الأخذ بفكرة استقلالهذا الاتفاق

إن الطعن في حكم التحكیم عن طریق رفع دعوى البطلان أمام المحكمة -

المختصة لا یؤكد الطبیعة العقدیة لنظام التحكیم ولا ینفي طبیعته القضائیة لأن 

رفع هذه بعض الأحكام القضائیة یرفع ضدها دعوى لإبطالها، وفي حال تم 

بحجیة الأمر المقضي به إلى  الدعوى ضد حكم التحكیم یظل هذا الحكم متمتعاً

.حین الحكم بالبطلان، وهي مـن خصـائص الحكـم القضائي

إلا بعد صدور أمر بذلك من المحكمة - جبریاً إن عدم تنفیذ حكم التحكیم تنفیذاً

وإنكار طبیعته المختصة، لا یكفي للقول بالطبیعة العقدیة لنظام التحكیم 

قضائیة  القضائیة، شأنه في ذلك شـأن أحكام القضاء الأجنبي التي تظل أحكاماً

.3رغم عدم إمكانیة تنفیذها إلا بعد صـدور أمر بذلك من الجهة القضائیة

، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"اشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -1

.22- 21ص 
.98، ص 2007أحمد محمد حشیش، طبیعة المهمة التحكیمیة، دار الكتب القانونیة، مصر، -2
، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"اشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -3

.24ص 
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المطلب الثاني

لعمل المحكّمالطبیعة القضائیة

عتقد أن التحكیم طریقة قضائیة یتمتع فیها المحكم على عكس النظریة السابقة، ی

بسلطة مستقلة للبت في النزاعات التي یرفعها الأطراف ویؤدي الوظائف القضائیة التي 

تؤدیها محاكم الدولة وهو ما یقصد له بالطبیعة القضائیة والتي سنتطرق لها في هذا 

ات الموجهة لها في ، ثم الانتقاد)الفرع الأول(المطلب حیث سنحدد مضمونها في 

. )الفرع الثاني(

الفرع الأول

مضمون نظریة الطبیعة القضائیة

یرى أنصار هذه النظریة أن تحدید الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم یكون بتغلیب 

المعاییر الموضوعیة المتمثلة في المهمة التي یقوم بها المحكم، والغرض من هذا 

واستند أنصار هذه النظریة إلى 1الشكلیة أو العضویة،النظام لـیس بتغلیـب المعاییر 

الدور المتشابه، فالقاضي والمحكم یؤدیان وظیفة واحدة هي حسم النزاع وتحقیق العدالة 

بین الخصوم، وكل ما هنالك أن التحكیم هو قضاء خاص یعمل إلى جانب القضاء 

2.العام في الدولة

، ص 1981أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكـر العربي، القاهرة، مصر، -1

26-27.

دراسة "القانوني لطبیعة عمل المحكم في التحكیم التجاري الدولي سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، التكییف -2

.149، مرجع سابق، ص "مقارنة
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كما یذهب أنصار هذه النظریة إلى أن تحدید الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم 

یكون بتغلیب المعاییر الموضوعیة المتمثلة في المهمة التي یقوم بها المحكم وهي 

الفصل في النزاع بقرار ملزم لطرفیه، والعمل الأخیر یستغرق عملیة التحكیم برمتها، 

لتحریك نظام لا یؤثر على جوهر الوظیفة ولا یؤثر أما اتفاق التحكیم فهو مجرد أداة

ویرى جانب من الفقه أنه باتفاق التحكیم یحل قضاء التحكیم محل 1في طبیعتها،

قضاء الدولة في حمایة الحقوق ویكون إلزامیا شأنه في ذلك شأن قضاء الدولة، 

سلطات فالتحكیم اتفاق، ثم إجراء،ثم حكم شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر عن ال

2.القضائیة في الدولة

ویرى أنصار هذه النظریة أیضا أن الإرادة تمثل ذات الدور في كل من التحكیم 

والقضاء، حیث یتم اللجوء إلیهما بعمل إرادي یتمثل في اتفاق إرادة أطراف النزاع إذا تم 

كل دلیلاًاللجوء إلــى التحكیم، وفي إرادة أحدهم إذا تم اللجوء إلى القضاء، وهذا لا یش

على أن هذه الإرادة هي أساس تحدید الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم والفارق  كافیاً

بینهما أن العمل الإرادي الأول یرغب في تحقیق العدالة الخاصة، بینما الثاني یرغب 

ویعدون نظام التحكیم . في العدالة العامة، وهذا لا ینفي الطبیعة القضائیة لهذا النظام

یتفق على اللجوء إلیه في العقود الوطنیة والدولیةنظاماً عالمیاً 3.قضائیاً

من المقرر قانونا بمقتضى المادة " وفي هذا قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه 

من قانون البینات أن الأحكام التي حازت قوة القضیة المقضیة باكتسابها درجة 10

علاء محي الدین مصطفى ابو احمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة في ضوء القوانین الدولیة ومحاكم -1

.39، ص 2008التحكیم، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
.97-96المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص ناصر محمد الشرمان، -2
، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -3

.29ص 
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ولأن , لأن الحكم هو عنوان الحقیقة, سيالقطعیة قرینة قانونیة ال تقبل أي دلیل عك

فلا یجوز لاعتبارات تتعلق , الحقیقة القضائیة قرینة قاطعة على الحقیقة الواقعیة

تتمتع بقوة الشيء , وفیما یتعلق بأحكام المحكمین...,بالمصلحة العامة تجدید النزاع

لفرنسي في والى ذات الاتجاه ذهب القضاء ا1،..."المقضي به في الحالة المعروضة

وقد استند أنصار الطبیعة 2بعض أحكامه حیث اعتبر التحكیم ذا طبیعة قضائیة،

القضائیة على أسانید متعددة تعتمد على قواعـد مشـتركة بـین التحكیم والقضاء تؤید 

: اعتبار حكم التحكیم حكما قضائیا، نذكر منها ما یلي

وم به القاضي، والمتمثل في العمل الذي یقوم به المحكم هو ذات العمل الذي یق-

على المعیارین الفصل في النزاع وهذا یتطلب ترجیح المعیار الموضوعي

ي تحدید الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم، فكل منهما یقوم الشكلي والعضوي ف

بتطبیق قواعد القانون أو قواعد العدالة من أجل الفصل في هذا النزاع، والحكم 

لما نادى به أنصار النظریة الصادر عنهما یعد  قضائیاً، وذلك خلافاً حكماً

من آثار الاتفاق 3.العقدیة بأن حكم التحكم یعد أثراً

انه لا یحول دون المركز القضائي للمحكم والصفة القضائیة لحكمه ما قیل أن -

التحكیم یرمي إلى حمایة مصالح خاصة، فهذا في النهایة شان قضاء الدولة، 

دف في الواقع هو هدف عقد التحكیم، أما حكم المحكمین فهو فضلا عن أن اله

.51عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
دراسة "سرحاني عبد القادر، مزاولي محمد، التكییف القانوني لطبیعة عمل المحكم في التحكیم التجاري الدولي -2

.150، مرجع سابق، ص "مقارنة
، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -3

.30ص 
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یرمي كحكم القضاء إلى تطبیق القانون، كما لا یحول دون الصفة القضائیة 

1.لحكم المحكم أن أساسه رغبة الأفراد في الامتثال لحكم المحكم

اختلاف الهدف بین نظام التحكیم ونظام القضاء في الدولة والذي نادى به -

على الطبیعة العقدیة لنظام التحكیم ونفـي أنصار ال نظریة العقدیة، لا یعد دلیلاً

طبیعتـه القضـائیة لأن القضاء یهدف إلى حمایة المصالح الخاصة شأنه شأن 

التحكیم الذي یحقق مصالح خاصة للخصوم، ومصالح عامة تتمثل في تخفیف 

2.المرفوعة أمامهاالعبء الكبیر الملقى على عاتق المحاكم بسبب كثرة القضایا 

الإجراءات التحكیمیة هي إجراءات ذات طبیعة قضائیة سواء من ناحیة احترام -

المبادئ الأساسیة في التقاضي والمتمثلة في حقوق الدفاع والمساواة والمواجهة 

.بین الخصوم

وحدة المصطلحات القانونیة التي نص علیها المشرع بشأن التحكیم وشأن -

الخصوم، النزاع، وغیرها من المصطلحات التي القضاء كمصطلح الحكم،

3.تستخدم في الأعمال القضائیة

یترتب على صدور حكم التحكیم حجیة الأمر المقضي وهي ذات الأثر الذي -

ى صدور الحكم القضائي، بمعنى أن حكم التحكیم یحوز الحجیة علـیترتب 

الطرق التي القضائیة المانعة من إعادة النظر فیما قضى به المحكم، إلا ب

.یحددها القانون

.09- 08لمحكم في خصومة التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص مسعودي أسماء، ا-1
، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -2

.31- 30ص 
سابق، ص ، مرجع "دراسة مقارنة"سرحاني عبد القادر، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي -3

45.
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حكم التحكیم والحكم القضائي یخضعان لذات القواعد القانونیة التي تتضمن -

شكلیة واجب مراعاتها عند إصدار هذه الأحكام كالكتابة المشتملة على  شروطاً

.البیانات الشخصیة للخصوم والتسبیب والتوقیع وغیرها من البیانات

رفع دعوى البطلان لا ینفي طبیعته الطعن في حكم التحكیم عن طرق -

ویكون الحكم . القضائیة، فالحكم القضائي المنعدم یمكن إبطاله بهذه الدعوى

من أركانه الأساسیة، كصدوره من محكمة غیر  إذا فقد ركناً القضائي منعدماً

صحیحا أو صدر ضد شخص متوفى قانونیاً .مشكلة تشكیلاً

الأصلي الذي ینظم علاقة الأطراف التي استقلال اتفاق التحكیم عن الاتفاق -

دار حولها النزاع أمر مسلم به في مجال التحكیم التجاري الدولي، فصحة هذا 

الاتفاق أو بطلانه أو فسخه لا تؤدي إلى بطلان اتفاق التحكیم أو فسخه ما دام 

بذاته؛ لأن موضوع هذا الاتفاق یختلف عن موضوع  هذا الاتفاق صحیحاً

مستقلا عن الآخر وهذا یؤكد الصفة الاتفاق الأصلي ویعد كل منهما اتفاقاً

1القضائیة لنظام التحكیم

الفرع الثاني 

لطبیعة القضائیةنظریة االانتقادات الموجهة ل

هذه النظریة النظریة أیضا للنقد، وذلك نتیجة للاختلافات القائمة بین تعرضت 

اكتساب مركز القاضي فالمحكم المحكم والقاضي، حیث أنكر جانب فقهي على المحكم 

لا یستند إلى ما یدعم القاضي من حصانة ودوام واستقرار، ومن هذه الانتقادات نذكر 

:ما یلي

، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -1
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الاستناد إلى أن العمل الذي یقوم به المحكم هو ذات العمل الذي یقوم به -

القاضي لا یكفي للقول بالطبیعة القضائیة للتحكیم؛ لأن وظیفة كل منهما 

الأخرى، فوظیفة القاضي وظیفة قانونیة تتمثل في حمایة الحقوق تختلف عن 

والمراكز القانونیة بغض النظر عن وجود نزاع أو عدم وجوده، حیث یكفي 

وجود مصلحة للشخص حتى یقوم القاضي بإصدار حكم یكفل حمایة هذه 

ل الفص: "الحقوق والمراكز والنظریة التقلیدیة التي عرفت الوظیفة القضائیة بأنها

تمثل في أنها لا تعرف هذه الوظیفة  في النزاعات بین الأفراد وجه إلیها انتقاداً

جامعاً، أما المحكم فوظیفته اجتماعیة واقتصادیة سلمیة، تتمثل في حل  تعریفاً

یضمن استمرار العلاقات بین أطراف هذا النزاع في المستقبل، النزاع على نحو 

وجد نزاع؛ لأن الهدف المشترك في كل أنواع لكنه لا یقوم بهذه الوظیفة إلا إذا 

لقواعد القانون أو قواعد العدالة .1التحكیم یتمثل في حسم النزاعات وفقـــاً

لم یعتبر القانون المحكم المكلف بالفصل في النزاع قاضیا خاصا أو عاما بدلیل -

أنه نظم قواعد خاصة بالقاضي تختلف عن القواعد الخاصة بالمحكم كالقواعد 

.2متعلقة بالصلاحیات والسلطات والمسؤولیاتال

المحكم لا یتقید دائما بالقانون كما هو الحال بالنسبة للتحكیم بالصلح، فوظیفة -

المحكم الحقیقیة هي وظیفة اجتماعیة اقتصادیة سلیمة بحتة هي حل النزاع 

بالقانون وبغیر القانون على نحو یضمن استقرار العالقات بین أطراف النزاع في 

، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -1

.35- 34ص 
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"القادر، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي سرحاني عبد -2
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المستقبل، أما وظیفة القاضي فهي وظیفة قانونیة بحتة تتمثل في حمایة الحقوق 

1.والمراكز القانونیة

لتحكیم هو المصدر إقرار القانون لنظام التحكیم لا یغیر من حقیقة أن اتفاق ا-

شر، ام المحكم بوظیفته وأن هذا القانون هو مصدره غیر المباالمباشر لقی

اء على تفویض من أطراف هذا النزاع دون التقید نفالمحكم یفصل في النزاع ب

ي النزاع مقیدا بهذه القواعد احتراماًقانونیة، بینما القاضي یفصل فـبالقواعد ال

.لسیادتها

القانون لا یجیز تنفیذ حكم التحكیم إلا بعد صدور أمر بتنفیذه من الجهة -

للحكم القضائي الذي لا یتطلب مثل  هذا الأمر؛ نظراًالقضائیة المختصة خلافاً

.لصدوره من هذه الجهة

لا تستخدم بالدقة الواجبة ویجب تحدید ما یقصده المشرع - المصطلحات أحیاناً

من مجمل النص الذي یرد فیه المصطلح فیما یتعلق بمصطلح الحكم فإن 

إطلاقه على الحكم القضائي وحكم التحكیم مقصور على بعض التشریعات 

أمر مقصود مـــن المشرع العربي إنما یرجع إلى العربیة وهذا لا یرجع إلى

استقرار اصطلاح الحكم والمحكمة في مجال القضاء وفي مجال التحكیم، 

من التحكیم 2.خاصة أن لفظ الحكم مشتق لغویاً

.24زین الدین بروال، المركز القانوني للمحكم في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -1
، مرجع سابق، "قارنةدراسة م"أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -2
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المطلب الثالث

لعمل المحكّمالطبیعة المختلطة

ظهرت نظریة الطبیعة المختلطة لعمل المحكم نتیجة الاعتراف لقد 

بالخصائصالممیزة للتحكیم، وتفرق هذه النظریة بین العلاقة التعاقدیة البحتة بین المحكم 

ىالتوفیق بین القضائیة البحتة، وهي تسعى إلـوأطراف النزاع، والعلاقة القانونیة الإجرائیة

ن السابقتین التعاقدیة والقضائیة، وعلیه استوجب منا التطرق إلى مضمون هذه النظریتی

.)الفرع الثاني(، ثم الانتقادات الموجهة لها في )الفرع الأول(فيالنظریة 

الفرع الأول

مضمون نظریة الطبیعة المختلطة

الصفة التعاقدیة والصفة : یرى أصحاب هذا الاتجاه أن التحكیم له صفتان

القضائیة لتدخل السلطة القضائیة، وذلك بأن قرارات هذا النوع من التحكیم تعد بمثابة 

فالطبیعة العقدیة تجد 1الحكم القضائي عندما تخضع للتنفیذ لقواعد التنفیذ القضائیة،

أساسـها فـي اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم للفصل بالنزاع القائم بینهم، وهذا 

من احترام مبدأ سلطان الإرادة، والطبیعة القضائیة  یتطلب احتـرام هـذا الاتفاق انطلاقاً

لإجراءات قضائیة یصدر بناء علیها حكم تجد أساسها في الفصل فـیهذا النزاع وفقاً

2.قضائي

، العدد الخامس، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیةمریم بن عبد الكریم، دور المحكم في العملیة التحكیمیة، -1

.307، ص 2017دیسمبر 
دراسـة مقارنـة فـي الفقـه الإسلامي والأنظمة "نجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، التحكیم في القوانین العربیة -2

.55، ص 2006، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، "الوضعیة
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ق، ووسطه إجراء، ونهایته فالتحكیم قضاء إرادي، فكما یقال أن التحكیم أوله اتفا

فالظاهرة المستمدة من أصل التحكیم وهي إرادة الأطراف ترجحطابعه التعاقدي، حكم،

وعلى ذلك ختلف عن قوة العقد،الأطراف بقوة تبینما هو قضائي من حیث أنه یلزم

لهذه النظریة هو عقدي بالنظر إلى الوجودالاتفاقي للأطراف، وهو  فعمل المحكم وفقاً

تلف عن م یلزم الأطراف بقوة تخن الحكم الذي ینتهي إلیه المحكقضائي بالنظر إلى كو 

:ها ما یليوذلك لعدة أسباب یمكن أن نذكر من1مجرد القوة الملزمة للعقد،

من الحقیقة، لكن الأخـذ - كل من النظریتین العقدیة والقضائیة أصابت جزءاً

بإحـداهما دون الأخرى یؤدي إلى صعوبات كثیرة، مما یتطلب عد نظام التحكیم 

ذا طبیعة مختلطـة تجمـع بین هاتین النظریتین، حیث أن الأخذ بالنظریتین معاً

ى التحكیم؛ لأن إعطـاء نظـام التحكیم هو أمر مرغوب فیه لتشجیع اللجوء إل

الطبیعة العقدیة یمنح الأفراد حریة اختیار المحكم الذي سیتولى الفصل فـي 

النـزاع واختیار الإجراءات الواجب اتباعها عند قیامه بذلك، وهذا یشعرهم بتمیز 

وإعطائه الطبیعة القضائیة یمكّن . نظام التحكیم عن باقي أسالیب فض النزاع

2.ة من فرض الرقابة علـى التحكیم الذي یجرى على أراضیهاالدول

دور الإدارة وحده لا یكفي لتسییر عملیة التحكیم ولذا یجب مراعاة القانون -

.الذي یحكم سلامة عملیة التحكیم

.52عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -2
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من الصعوبة إصباغ الطابع القضائي على مهمة المحكم، لأن الأطراف هم -

كد أن التحكیم هو نظام مختلط مركب الذین یختارونه ویدفعون أتعابه، ما یؤ 

1).حكم المحكم(یبدأ باتفاق ثم ینتهي بقضاء 

الطبیعة المختلطة هي التي تفسر التناقض في طبیعة أحكام نظام التحكیم مثال -

احتـرام المحكم لحقوق الدفاع ولمبدأ المواجهة والتزامه بتسبیب الحكم : ذلك

الطبیعة القضائیة، أما الطعن في حكم وسلطته فـي إدارة جلسـات التحكیم تفسره 

التحكیم بدعوى البطلان وإمكانیة اختیار المحكم وتحدید إجراءات التحكیم من 

.قبل أطراف النزاع تفسرها الطبیعة العقدیة

إلى مصدره المتمثل في الاتفاق على - التحكیم یتسم بالطبیعة المختلطة استناداً

مشارطة وإلى وظیفته القضائیة المتمثلة اللجـوء إلیـه، سواء كان شرط تحكیم أم

2.في حسم النزاع بحكم له آثار الحكم القضائي

الفرع الثاني

لطبیعة المختلطةنظریة االانتقادات الموجهة ل

على الرغم من اتفاق أنصار هذه النظریة على الطبیعة المختلطة لنظام التحكیم 

یتحول فیه التحكیم من الطبیعة وأحكامه فقد اختلفوا فیما بینهم حول الوقت الذي 

العقدیة إلى الطبیعة القضائیة، ومنه بدورها فقد ظهرت مجموعة من الانتقادات التي لم 

:تسلم منها هذه النظریة أیضا وهي على النحو التالي

.26المركز القانوني للمحكم في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص زین الدین بروال،-1
، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -2
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یؤخذ على هذا الاتجاه أنه لم یتصدى للمشكلة وانما اختار أیسر وأسهل الحلول -

ربط وبصورة غیر صحیحة بین ما تتمتع به أحكام وجمع بین النظریتین و أنه 

المحكمین من حجیة وبین قوتها التنفیذیة، لأن حكم التحكیم یحوز حجیة الأمر 

حیث تجدر الإشارة إلى أن هذه النظریة لم تتطرق 1المقضي به بمجرد صدوره،

إلى جوهر المشكلة مكتفیة بوصف عملیة التحكیم في مراحلها المختلفة، كما 

لم تقدم الإطار القانوني الذي یفسر السلطات القضائیة للمحكم، وان القول أنها 

بأن التحكیم یتحول من الطبیعة العقدیة إلى الطبیعة القضائیة عند صدور 

الحكم الفاصل في النزاع هو محل نظر لأن المسلم به أن طبیعة الشيء جزء 

2.لا یتجزأ من كل الشيء

جوهریـاًالتحكیم لا یتسم بالطبیعة العقد- یة والقضائیة؛ لأن العقد لیس عنصراً

فیـه، بـدلیل وجود التحكیم الإجباري الذي لا یتم اللجوء إلیه بناء على اتفاق؛ 

ولأن المحكم لا ینتمي إلى السلطة القضائیة في الدولة التي تتولى الفصل في 

3.اتالنزاعات بوساطة قضاة یمثلونهـا عنـد إصدار الحكم المنهي لهذه النزاع

قبول هذه النظریة یترتب عنه إهدار القیمة القانونیة لحكم التحكیم الذي لا -

یصدر الأمر بتنفیذه، وهذا یتنافى مع قصد المشرع في إقرار نظام التحكیم، 

.52عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"عبد القادر، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي سرحاني -2

49.
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ففكرة التحكیم تقوم أساسا على التنفیذ الاختیاري لحكم المحكم الذي یكتسب 

1.ثر لحین صدور الأمر بتنفیذهالحجیة فور صدوره دون أن یتراخى في هذا الأ

اختلاف أنصار هذه النظریة حول الوقت الذي یتحول فیه التحكیم من الطبیعة -

العقدیة إلـى القضائیة یتعارض مع ظهور النظریة المختلطة التي تقوم على 

منـذ الاتفـاق على التحكیم وحتى الانتهاء منه بتنفیذ الحكم، مما  الطبیعتین معاً

.في هذه النظریةیشكل نقطة ضعف

العلاقة بین حجیة حكم التحكیم وبین قوته التنفیذیة والتي استند إلیها بعـض -

أنصـار هـذه النظریة تعد علاقة في غیر محلها لأن أمر التنفیذ یرتبط بقوة حكم 

التحكیم التنفیذیة ولیس بحجیة الأمر المقضي به، والقول بعدم اكتساب حكم 

بعد صدور أمر التنفیذ یؤدي إلى إهدار قیمة نظام التحكیم لهذه الحجیة إلا 

التحكیم وهذا یتنافى مع الهدف من إقرار القـانون لهـذا النظام بوصفه وسیلة 

2.للفصل في النزعات

.104كیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص ناصر محمد الشرمان، المركز القانوني للمحكم في التح-1
، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن به -2
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المبحث الثاني

السلطات المخولة للمحكم

المحكم الدولي هو بمثابة قاضي الا انه قاض خاص یتم اختیاره من قبل 

أطراف العلاقة القانونیة و لیس بموجب النظام القانوني للدولة، وهذه الطبیعة الخاصة 

للتحكیم تعتبر بنفس الوقت عاملا لتوسیع ولتقیید سلطات وصلاحیات المحكـم فباعتباره 

ان المحكم وبصورة أساسیة فهو لا یخضع في مستقلا عن النظام القضائي للدولة ف

حدود معینة للضغوط التي یفرضها النظام القضائي للدولة و لكن من ناحیة أخرى فان 

المحكم الدولي باعتباره قاضي خاص فانه في حالات معینة یكوف ملزما بالرجوع إلى 

التدخل، النظام القضائي الداخلي للدولة عندما یتطلب ممارسته لصلاحیته مثل هذا

المطلب (وعلیه سنتطرق إلى السلطات المخولة للمحكم بموجب اتفاقیة التحكیم في 

.)المطلب الثاني(، ثم السلطات المخولة للمحكم بموجب القانون في)الأول

المطلب الأول

السلطات المخولة للمحكم بموجب اتفاقیة التحكیم

ة المحكم تكون سلامة إن خصومة التحكیم قوامها الرئیس المحكم وبقدر كفاء

التحكیم وإجراءاته، فالمحكم یستمد سلطاته من إرادة أطراف اتفاق التحكیم، وعلیه 

، ثم مضمون )الفرع الأول(التحكیم في یةسنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف اتفاق

. )الفرع الثاني(السلطات المخولة للمحكم بموجب اتفاقیة التحكیم في 
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الفرع الأول

التحكیمیةتعریف اتفاق

اتفاق ": من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه1011تنص المادة 

التحكیم هـو الاتفـاق الـذي یقبـل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على 

، فاتفاق التحكیم هو عقد یتفق فیه الطرفان المتعاقدان علـى التنازل عن "التحكیم

عادي والاحتكام إلى محكم أو أكثر للفصل في نزاع محتمل أو نزاع مراجعة القضاء ال

قائم بینهمـا، فتوافـق إرادة الطرفین هو أساس التحكیم ومصدر سلطة المحكمین سواء 

1.تعلق الأمر بالإجراءات أو بالنسبة للقـانون الواجـب التطبیق

اتفاق بین یذهب بعض الفقهاء إلى إعطاء تعریف لاتفاق التحكیم على أنه 

ویكون هذا لاطرفین على الالتجاء إلى التحكیم لفض نزاعاتهما المحتملة أو الواقعة فع

كتابة، وقد یحدد فیه الأطراف موضوع النزاع ومكان إجراء التحكیم وأسماء المحكمین 

وذهب اتجاه فقهي أخر بالقول بان اتفاق التحكیم هو 2وكذا القانون الواجب التطبیق،

د القانون المدني یتفق الأطراف بمقتضاه على عدم طرح النزاع الخاص عقد من عقو "

3".بهم على قضاء الدولة وطرحه على هیئة التحكیم یتم اختیارها بجمیع آرائهم

، ص 2016، العدد الخامس عشر، جوان دفاتر السیاسة والقانونالعرباوي نبیل صالح، اتفاق التحكیم، -1

364-365.
مجلة الدراسات القانونیة،ار الشاذلي، مفهوم اتفاق التحكیم ومدى تجسیده كوسیلة لحل منازعات الاستثمار، زیب-2

. 257، ص 2018المجلد الرابع، العدد الأول، جوان 
.17، ص 2011أسعد فاضل مندیل، أحكام عقد التحكیم وإجراءاته، دار بنیوز، العراق، -3
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اتفاق بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع "عرف اتفاق التحكیم بأنه 

قة قانونیة محددة تعاقدیة كانت أو بعض النزاعات المحددة التینشأت بینهما بشأن علا

1.أو غیر تعاقدیة

كما ورد تعریف اتفاق التحكیم في معظم الاتفاقیات متعددة الأطراف المتعلقة 

بالتحكیم التجاري بالرغم من التباینات التي ظهرت في مختلف التعاریف  من حیث 

لتحكیم الدقة ومن حیث المدى فقد نصت المادة السابعة من القانون النموذجي ل

هو اتفاق بین : اتفاق التحكیم ":في فقرتها الأولى على 1985التجاري الدولي لسنة 

الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ 

بینهما بشأن علاقة قانونیة محددة، سواء أكانت هذه العلاقة تعاقدیة أم غیر تعاقدیة 

التحكیم في شكل بند تحكیم وارد في عقد أو في شكل اتفاق یجوز أن یكون اتفاق

2".منفصل

على أن اتفاق 1958كما قضت المادة الثانیة من اتفاقیة نیویورك لسنة 

تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي یلتزم بمقتضاه الأطراف ": التحكیم

التي تنشأ بینهم، بشأن بأن یخضعوا للتحكیم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو 

موضوع من روابط القانون التعاقدیة أو غیر التعاقدیة المتعلقة بمسألة یجوز 

3."تسویتها عن طریق التحكیم

في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، حفیظة السید الحداد، الموجز -1

.119، ص 2004
.53، ص 2010حسان نوفل، التحكیم في منازعات عقود الاستثمار، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر ،-2
5الموافق ل 233-88سوم رقم المصادق علیها بالمر 1958راجع المادة الثانیة من اتفاقیة نیویورك لسنة -3

تتضمن انضمام الجزائر بتحفظ الى اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ القرارات التحكیمیة 1988نوفمبر 
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وعلیه، فاتفاق التحكیم هو عقد رضائي یجب ألا یشوب إرادة أطرافه أي عیب 

جاب من عیوب الرضا، ولا بد من تطابق إرادتي الطرفین، التي یعبر عنها بالإی

والقبول، حیث تنصب تلك الإرادة على اللجوء إلى التحكیم لحسم ما ینشأ من نزاع بین 

المتعاقدین بغض النظر عن شكل هذا العقد وعلاقة وقت إبرامه مع وقت نشوب 

1.النزاع

الفرع الثاني

مضمون السلطات المخولة للمحكم بموجب اتفاقیة التحكیم

بموجب اتفاقیة التحكیم التي نذكر منها سلطة تتعدد السلطات المخولة للمحكم 

المحكم في تحدید القواعد التي تحكم سیر إجراءات التحكیم، سلطة المحكم في تحدید 

مكان انعقاد الجلسات واللغة، بالإضافة إلى سلطة المحكم في اصدار التدابیر الوقتیة 

.والتحفظیة

:إجراءات التحكیمسلطة المحكم في تحدید القواعد التي تحكم سیر: أولا

إن الأصل هو أن المحكم لا یتقید بالقواعد الإجرائیة المطبقة أمام المحاكم ما 

كما لا یملك المحكم سلطة إلا في النزاع المتفق على 2لم یتفق الأطراف على غیر ذلك،

عرضه علیه وقد أعطت العدید من التشریعات للأطراف المحتكمة سلطة تخویل 

بحیث لا یجوز ممارستها إلا إذا اتفق الخصوم على ذلك حیث المحكم بعض السلطات

یتمتع المحكم بسلطات إجرائیة واسعة تبدأ باختیار الأشكال الإجرائیة التي یتقرر 

الصادر 48، ج ر عدد1958جوان 10، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة نیویورك في 1958الأجنبیة لسنة 

.1988نوفمبر 23بتاریخ 
.260الشاذلي، مفهوم اتفاق التحكیم ومدى تجسیده كوسیلة لحل منازعات الاستثمار، مرجع سابق، ص زیبار -1
.62عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -2
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إتباعها وذلك في بدء الإجراءات لحسم النزاع، وسلطات إجرائیة تتعلق بالسلطة الفعلیة 

1.التي یمارسها أثناء سیر الإجراءات

معظم الأنظمة القانونیة والمؤسسیة للأطراف الاتفاق على وقد تركت 

التفصیلات الإجرائیة وأعطت الأطراف إمكانیة ترك تسییر إجراءات التحكیم للمحكمین 

بمعني أن المشرع الجزائري كغیره من الأنظمة خول المحتكمین الاتفاق على الإجراءات 

یرونه من إجراءات، وعند عدم التي تتبعها هیئة التحكیم، فلهم إخضاع التحكیم لما

اتفاق الأطراف على ذلك فان المحكم یملك اختیار الإجراءات التي یراها مناسبة 

2.للتطبیق على التحكیم

كما تجدر الإشارة إلى أن المحكم یقوم بتفحص العرض المقدم إلیه من 

یحدد ما الأطراف المتخاصمة باختیاره لیفصل بینهم عن طریق التحكیم فیقرر المحكم و 

إذا هناك شرط تحكیمي أم لا، كما انه یفصل في المسائل المتعلقة بتشكیل هیئة 

التحكیم، كما یجب على المحكم تفحص صحة اتفاق التحكیم، فهو عمل من صمیم 

اختصاص المحكم یقوم به من تلقاء نفسه أو حالة ما إذا دفع احد الخصوم بعدم وجود 

قبل القیام بمباشرة مهمته أن یتحقق من نطاق اتفاق التحكیم، وبذلك فعلى المحكم

النزاع المطروح علیه من حیث موضوعه، وسببه وأطرافه، ویتحقق من السلطة المخولة 

إلیه بمقتضى عقد التحكیم وما إذا كانت له صفة المحكم الصالح أم لیست له هذه 

3.الصفة، وان یتحقق من أن موضوع النزاع لا یتصل بالنظام العام

:سلطة المحكم في تحدید مكان انعقاد الجلسات واللغة: ثانیا

.57كرم محمد زیدان النجار، المركز القانوني للمحكم، مرجع سابق، ص -1
.37خصومة التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص مسعودي أسماء، المحكم في-2
.229-228أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، مرجع سابق، ص -3
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مكان التحكیم هو ذلك المكان الذي یجب أن یصدر فیه أو الذي صدر فیه 

بالفعل حكم التحكیم والذي هو عادة مكان اتخاذ إجراءات التحكیم وبعبارة أدق فإن 

إذ أن الأصل 1حكیم،مكان التحكیم هو الولایة الجغرافیة والقانونیة التي یر تبط بها الت

في اتفاق التحكیم هو اتفاق الأطراف على مكان التحكیم بتحدیده ضمن عقد التحكیم 

أو في اتفاق لاحق بحریة مطلقة، ویلتزم المحكم بذلك المكان المتفق علیه بین 

الأطراف المتخاصمة، لكن إذا خلا اتفاق التحكیم من تحدید مكان التحكیم، أو لم تتفق 

ه، كان ذلك من اختصاص هیئة التحكیم في أن تجتمع في أي مكان تراه الأطراف علی

مناسبا للقیام بإجراء من إجراءات التحكیم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء 

أو الاطلاع على المستندات أو معاینة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بین أعضائها 

2.أو غیر ذلك

لطرفي التحكیم الاتفاق على مكان ": ي على أنهنص قانون التحكیم المصر 

التحكیم في مصر أو خارجها فإذا لم یوجد اتفاق عینت هیئة التحكیم مكان التحكیم 

هذا النص مأخوذ من المادة 3،"مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافه

للطرفین حریة «: من القانون النمطي للتحكیم التجاري الدولي، والذي جاء بها20/1

1976كما اعترفت بمضمونه قواعد الیونسترال لعام ، "الاتفاق على مكان التحكیم

فعلى هیئة التحكیم أن تراعي المكانالأكثر ملائمة بالنسبة لظروف 16/1المادة 

4.الدعوى

، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"سرحاني عبد القادر، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي -1

60.
.38الدولي، مرجع سابق، ص مسعودي أسماء، المحكم في خصومة التحكیم -2
.من قانون التحكیم المصري، مرجع سابق28راجع المادة -3
.163كرم محمد زیدان النجار، المركز القانوني للمحكم، مرجع سابق، ص -4
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والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتعرض لمكان التحكیم، كما هو الشأن 

إذ تفترض النصوص المنظمة 1التحكیم الداخلي أو الدولي،بالنسبة للغة سواء في 

للتحكیم الداخلي جریانه في الجزائر بینما في التحكیم الدولي فالأصل خضوعه لمبدأ 

سلطان الإرادة فیتمتع الأطراف بحریة تكاد تكون مطلقة في تحدید كافة الشروط، والتي 

الجزائري قد انتهج مسلك یدخل ضمنها تحدید مكان التحكیم، وبهذا یكون المشرع

2.المشرع الفرنسي في هذا الشأن

أما بالنسبة للغة التحكیم فعند الحدیث عن لغة التحكیم فإن المعنى ینصب على 

، وقد تكون لوثائق وكذلك الحكملغة إجراءات التحكیم والمرافعات، وتقدیم المستندات وا

طراف وموضوع لغة التحكیم بالغ لغة واحدة في كافة المراحل وقد تتعدد بتعدد لغات الأ

لذا فإنه من الأفضل أن یتفق  إذا كان التحكیم دولیاً الأهمیة النفسیة والقانونیة خصوصاً

حیث ان المقصود بلغة التحكیم هو لغة ، 3طرفا النزاع على لغة التحكیم في اتفاقهم

ي مختلف فقد تكون لغة واحدة ف،إجراءات التحكیم والمرافعات، وتقدیم المستندات

المراحل، وقد تتعدد لغات الأطراف ولا تأثیر لهذه اللغة في تحدید طبیعة الحكم، أي أنه 

على اللغة التي كتب بها أو غیر أجنبي بناءً 4.لا یمكن اعتبار الحكم أجنبیاً

، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"سرحاني عبد القادر، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي -1

60.
.38عودي أسماء، المحكم في خصومة التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص مس-2
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي -3

44.
لإداریة لزهر بن سعید، كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة وا-4

.224-223والقوانین المقارنة، مرجع سابق، ص 
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یتولى المحكم أو هیئة التحكیم تحدید اللغة أو اللغات التي یجریبها التحكیم، 

فاق الأطراف على تحدید لغة التحكیم، أما إذا اتفقوا فان المحكم وذلك في حالة عدم ات

یلتزم بلغة الأطراف، والتي هي غالبا ما تكون اللغة الأصلیة لهم، إلا انه من المتصور 

اتفاقهم على لغة مغایرة للغتهم الأصلیة، والمقصود بلغة التحكیم هي لغة إجراءات 

1.الوثائق، والحكمالتحكیم والمرافعات وتقدیم المستندات، و 

وقد تمت معالجة تحدید اللغة في قانون التحكیم المصري حیث تم النص على 

یجري التحكیم باللغة العربیة ما لم یتفق الطرفان أو تحدد هیئة التحكیم لغة أو ": أنــه

لغات ویسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البیانات والمذكرات المكتوبة وعلى 

فهیة وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهیئة أو رسالة توجهها أو حكم المرافعات الش

أما المشرع 2،"تصدره ما لم ینص اتفاق الطرفین إقرار هیئة التحكیم على غیر ذلك

الجزائري فهو لم یتعرض لمسألة لغة التحكیم سواء في تنظیمه للتحكیم الداخلي أو 

خلي جریانه في الجزائر، بینما في الدولي، إذ تفترض النصوص المنظمة للتحكیم الدا

التحكیم الدولي فالأصل خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة، حیث یتمتع الأطراف بحریة 

3.تكاد تكون مطلقة في تحدید كافة شروطه، والتي یدخل ضمنها تحدید لغة التحكیم

:یة والتحفظیةتسلطة المحكم في اصدار التدابیر الوق: ثالثا

التحفظیة هو المحافظة على الحق لضمانه في المستقبل الغایة من التدابیر 

فهي وسائل تكفل وجود الحق عندما حكم في الموضوع ومثالها الحجز التحفظي الذي 

.38مسعودي أسماء، المحكم في خصومة التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص -1
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي -2

45.
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"محكم في التحكیم التجاري الدولي سرحاني عبد القادر، المركز القانوني لل-3

59.
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یهدف إلى المحافظة على أموال المدین ویتیح للدائن بعد الحصول على حكم بثبوت 

.الحق وصحة الحجز باستیفاء حقه اختیارا أو جبرا

1047جزائري للتدابیر الوقفیة والتحفظیة من خلال نص المادة أشار المشرع ال

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصه أنه یمكن لمحكمة التحكیم إن تأمر 

بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلب أحد الأطراف مالم ینص اتفاق على خلاف 

یا جاز لمحكمة التحكیم أنتطلب ذلك إذا لم یقدم الطرف المعني بتنفیذ هذا التدبیر إراد

1.تدخل القاضي المختص ویطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي

یتخذ هذا الاجراء متى كان متعلقا بالنزاع محل التحكیم وذلك بموجب طلب 

یقدمه أحد الأطراف الخصومة التحكیمیة إلى هیئة التحكیم سواء اثناء الفصل بالنزاع 

ذا الإجراء حتى وأن لم یتم بعد الفصل في النزاع ولا یمكن أو بعده، ویمكن القیام به

2.للمحكم اتخاذ هذا الاجراء من تلقاء نفسه

المطلب الثاني

السلطات المخولة للمحكم بموجب القانون

فقد خول له ،على غرار السلطات المخولة للمحكم بموجب اتفاقیة التحكیم

جراءه لمهمته والمتمثلة في إخلال ذهااستنفاالقانون مجموعة من السلطات التي یمكنه 

ات سلط، كما انّه یملك اختیار القانون الواجب التطبیقو سلطة البت في اختصاصه 

تفسیر حكمه وتصحیحه وسد زیادة على سلطاتهالمتعلقة بفي مجال الاثبات، أخرى

.34زین الدین بروال، المركز القانوني للمحكم في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -1
مولوج لامیة، النظام القانوني للمحكم على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة مقدمة لنیل متطلبات -2

شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.72، ص 2011بجایة، 
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الفرع (حكیم وعلیه نمیّز بین السلطات المخوّلة للمحكّم قبل اصداره لحكم الت. تهإغفالا

.)الفرع الثاني(السلطات المخوّلة له بعد إصداره لحكم التحكیم و )الأوّل

الفرع الأول

ات المخوّلة للمحكّم قبل اصدار حكم التحكیمسلطال

یتمتّع المحكّم أثناء الفصل في النزاع وقبل إصدار حكم التحكیم بمجموعة من 

تشمل سلطته في تحدید اختصاصه بنظر النزاع ،السلطات التي خوّلها إیّاه القانون

من إجراءات وموضوع  المعروض علیه، سلطة تحدید القانون واجب التطبیق على كلّ

النزاع في حالة عدم اتفاق الأطراف على القانون واجب التطبیق، بالإضافة إلى 

.السلطات الممنوحة له في مجال الاثبات

:اصهسلطة المحكّم في البت في اختص: أوّلا

ل مسالة إجرائیة یلزم المحكم بالفصل فیها بعد بته في اتفاق التحكیم أوّإنّ

وصحته وما یتعلق بذلك قبل مباشرة العملیة التحكمیة هي التأكد من ثبوت اختصاصه 

بالفصل في النزاع المبرم بخصوصه اتفاق التحكیم وهو ما یعرف بمبدأ الاختصاص 

تهدف إلى منح المحكم سلطة الفصل في اختصاصه بالاختصاص وهو مسألة إجرائیة 

أیا كان سبب الدفع بعدم الاختصاص مع الاستمرار في مباشرة مهمته ولو تمسك أحد 

1.الأطراف بالدفع بعدم وجود أو صحة اتفاق التحكیم

- compétence" إن مبدأ الاختصاص بالاختصاص ما یعرف بالفرنسیة

compétence" ن الألماني الذي أطلق علیهتعود جذوره إلى القانو "Kompetez -

Kompetenz " الذي یخول للقاضي دون غیره سلطة النظر في اختصاصه أین أصبح

، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"سرحاني عبد القادر، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي -1

61.
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هذا المبدأ یحتل مكانة وأهمیة واسعة في قوانین التحكیم والاتفاقیات الدولیة وقواعد 

1.مراكز التحكیم

المشرع من ق ا م ا ج یظهر جلیا اعتراف 1044باستقراء نص المادة 

تفصل محكمة " الجزائري بمبدأ الاختصاص بالاختصاص حیث نصت على انه 

التحكیم في الاختصاص الخاص بها، ویجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي 

دفاع في الموضوع تفصل محكمة التحكیم في اختصاصها بحكم أولي، إلا إذا كان 

2".الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع

الواضح أن تبني المشرع لمبدأ الاختصاص بالاختصاص لیس على من

:الإطلاق وقد اشترط لذلك شرطین هما

عدم قیام أي طرف من أطراف التحكیم بإبداء أي وجه من أوجه الدفاع أمامها -

.بشأن اختصاصها في نظر النزاع

أن یكو ن الحكم الذي تصدره هیئة التحكیم فیما یخص تحدید اختصاصها -

أولیا، إلا أنه استثنى من ذلك الأحكام التي تصدر بشأن الفصل في الدفع حكما 

بعدم الاختصاص إذا كان مرتبطا بموضوع النزاع فوجب أن یكون الفصل في 

3.هذا الدفع بحكم نهائي

دراسة في القانون الجزائري والقانون النموذجي للأمم "ي التحكیم التجاري الدولي بلغول دنیازاد، سلطات المحكم ف-1

، مذكرة مقدمة لنیل متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق "المتحدة

.15، ص 2012/2013بجایة، -والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
. ، مرجع سابق09-08من القانون رقم 1044راجع المادة -2
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"سرحاني عبد القادر، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي -3

62-63.
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وقد تبنى المشرع المصري مبدأ الاختصاص بالاختصاص كما هو الحال 

فصل هیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة ت": بالنسبة لبعض نظم التحكیم فنص على أنه

بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنیة على عدم وجود اتفاق التحكیم أو 

1".سقوطه أو بطلانه

وعلیه، فهیئة التحكیم تختص بالنظر في اختصاصاتها إذا دفع الطرف الذي 

إلى بطلان قدم ضده طلب التحكیم بعدم اختصاص هیئة التحكیم بنظر النزاع استنادا

وللمحكم سلطة تقدیریة في إصدار أحكام جزئیة 2اتفاق التحكیم أو قابلیته للبطلان،

متعلقة باختصاصه سواء بصورة مستقلة أو بضمها إلى الموضوع ومع ذلك یحق 

لطرفي الخصومة تقیید سلطة المحكم وإلزامه بإصدار أحكام مستقلة یحدد فیها مدى 

ة للمحكم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصه اختصاصه، إذن فالسلطة المخول

3.قد خولها له القانون ونص علیها صراحة

:سلطة المحكم في اختیار القانون واجب التطبیق: اثانی

لا یملك المحكم في نطاق خصومة التحكیم إلا الفصل في موضوع النزاع وفق 

ءات غیر التي اختارها الأطراف القانون المتفق علیه بین أطرافه، ولا یملك تطبیق إجرا

جنسیتهما، أو فقد یطبق قانون إجرائي لدولة ما قد تكون دولة مكان التحكیم أو قانون

أو قانون دولة أخرى، أو قد یخضعوا الإجراءات للقواعد النافذة في جنسیة أحد الأطراف

4.أي منظمة أو مركز تحكیم كما یمكن وضع قواعد إجرائیة من عندهم

.من قانون التحكیم المصري، مرجع سابق22راجع المادة -1
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"ري الدولي عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجا-2

31.
.169كرم محمد زیدان النجار، المركز القانوني للمحكم، مرجع سابق، ص -3
.41مسعودي أسماء، المحكم في خصومة التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص -4
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یتفق الأطراف على اختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، إذا لم 

المشرع نصّقامت هیئة التحكیم وفقا لما یقضي به القانون بالتصدي لهذه المشكلة، ف

من ق إ م إ ج على أنه في حالة غیاب اتفاق الأطراف، 1050الجزائري في المادة 

واعد القانون والأعراف التي تراها تقوم محكمة التحكیم بالفصل في النزاع حسب ق

التي یمكن أن ) القواعد الموضوعیة(ملائمة، ویقصد بالقواعد المذكورة في نص المادة 

یشیر إلیها الأطراف، كما یمكن أن یطبقها المحكم في حالة غیاب الاختیار الذي 

ار یعطي الأولویة لتطبیق قانون الإرادة، وفي حالة غیاب هذه الإرادة یعتبر اختی

المحكم تطبیق للمهمة المسندة إلیه، وبمقتضى هذه المادة یكون المحكم حرا في البحث 

عن الحل الذي یبدو له ملائما ومشروعا بالنسبة للأطراف، كما یمكن له أن یتولى هذه 

المهمة وفقا للقانون إذا تأكد أنه الأصلح لحل النزاع، أو الاستعانة بقواعد الإنصاف 

1.فاق صریح بین الأطراف في اللجوء إلى هذا النوع من التحكیمولكن بشرط وجود ات

وعلیه، فتقریر مبدأ الاختصاص بالاختصاص وتبنیه من قبل التشریعات 

المنظمة للتحكیم، هدفه الأساس مواصلة السیر في الخصومة التحكیمیة، فالمحكم أو 

القضاء في هیئة التحكیم لیس معني بوقف السیر في إجراءات الخصومة لحین فصل

الأمر بل للهیئة مواصلة النظر في النزاع إذا ما تبین لها أن هذه الدفوع یراد منها 

المماطلة و إطالة أمد النزاع، كما لا یمكن الاحتجاج بهذه المبررات لمنع القاضي من 

التحقق من صحة أو بطلان اتفاق التحكیم بل على العكس تبرر تأكید سلطته لأن رفع 

ن یكون سببا في وقف أو منع سیر إجراءات التحكیم إلا إذا تبین للقاضي الأمر إلیه ل

دراسة "ى موضوع النزاع فاطمة الزهراء رباح، بشرى عمور، دور المحكم في تحدید القانون الواجب التطبیق عل-1

.363، ص 2023، العدد الأول، 11، المجلد دفاتر البحوث العلمیة، "تحلیلیة
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كما  تجدر الإشارة أیضا أن المحكم یختار قاعدة التنازع التي 1بطلان اتفاق التحكیم،

یستعینبها لاختیار القانون الواجب التطبیق، إلا أن هذه الحریة مقیدة باختیار قاعدة 

2.یهتنازع تتلاءم مع النزاع المحكم ف

:سلطة المحكم في مجال الاثبات: ثالثا

الأصل أن الاثبات یتم بالوسائل التي یقدمها اطراف التحكیم للمحكم أو یطلبون 

منه مباشرتها، وان للمحكم حریة تقدیر كل دلیل أو مستند یقدم إلیه لأنه یبني حكمه 

وعلى ذلك فإن لهیئة التحكیم لها السلطة المطلقة 3على ما اقتنع به من وقائع الدعوى،

في أن تأمر باتخاذ اجراء من اجراءات لإثبات من تلقاء نفسها ولها أن تطرح أي اجراء 

للإثبات جانبا والعدول عما امرت به ولها قبول او رفض طلب احد الخصوم اتخاذ 

عدم الاخذ بنتیجة اجراءات الاثبات ، وأیضا في تقییم الادلة المقدمة والاخذ او 

4.اجراءات الاثبات التي امرت بها وكل ذلك وفقا لسلطتها التقدیریة

ولا شك أن النشأة الاتفاقیة لولایة المحكم القضائیة تقیده بما یتفق علیه أطراف 

التحكیم فلا یملك الالتجاء إلى وسیلة إثبات اتفق الطرفان على حظر اللجوء إلیها، 

هذه الحال إذا رأى أن الإجراء ضروري للفصل في النزاع وكل ما یملكه المحكم في

، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي -1

33.
دراسة "اجب التطبیق على موضوع النزاع فاطمة الزهراء رباح، بشرى عمور، دور المحكم في تحدید القانون الو -2

.364، مرجع سابق، ص "تحلیلیة
.78عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -3
مجلة البحوث القانونیة وجدي زاهر سعد عبد االله، النظام العام وإجراءات نظر جلسات خصومة التحكیم، -4

.124، ص 2021، العدد الأول، أكتوبر 54، المجلد والاقتصادیة
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محاولة إقناع أطراف التحكیم على تخویله القیام به، لأن سلطته مرهونة بما اتفق علیه 

1.الأطراف

ومن قواعد الإثبات ما یتعلق بالإجراءات و لا یتعلق بالموضوع، و بالتالي 

التحكیم أن تقرر الإجراءات التي یجوز للأطراف الاتفاق على خلافها و یجوز لهیئة

تتبعها بناءا على اتفاق الأطراف و من هذه القواعد ما یعد من قبیل القواعد 

الموضوعیة و التي لا یلتزمبها المحكم إلا عند عدم الاتفاق، أو في حالة ما إذا كان 

وقد أجمع الفقهاء على إن كل وسائل الإثبات متاحة2التحكیم مع التفویض بالصلح،

في خصومة التحكیم ومع ذلك فإن قوانین التحكیم عادة ما تقتصر على الإشارة الى 

الوسائل الاكثر استخداما، وتتمثل أهم سلطات المحكم في مجال الاثبات في النقاط 

:التالیة

.الاطلاع على أصول المستندات-

.تعین الخبیر-

.طلب المساعدة القضائیة للحصول على الأدلة-

.ضائیةطلب الإنابة الق-

.تحقیق الخطوط والطعن بالتزویر-

.استدعاء الشهود-

.78عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -1
لزهر بن سعید، كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة -2

.185-184والقوانین المقارنة، مرجع سابق، ص 
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.1استجواب الخصوم-

ثانيالفرع ال

بعد اصدار حكم التحكیمم لمحكّات المخوّلةلسلطال

تنتهي مهمة المحكم بإصدار حكم منهي للخصومة في النزاع محل التحكیم 

بنزاع محدد، إذ أن ومن ثم تنقضي ولایته بانتهاء مهمته، لكونها ولایة مؤقتة وخاصة 

ولایة المحكم مقصورة على ما تنصرف إرادة أطراف التحكیم إلى عرضه علیه، فإذا 

أصدر المحكم حكمه، فإنه یضع نهایة للخصومة ویستنفذ سلطته القضائیة بإصدار 

بالتاریخ المحدد لإصداره ویكون عادة تاریخ التوقیع  هذا الحكم، ویكون الحكم صادراً

حریره، ولا یملك المحكم منذ ذلـك التاریخ تعدیل الحكم الذي أصدره أو على الحكم بعد ت

ثانیاً .2یصدر فیه حكماً

لكن استثناء، یخول المحكم بعض السلطات حتى بعد إصداره لحكم التحكیم، حددها 

المادة  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2فقرة 1030القانون صراحة بنصّ

تفسیر الحكم، تصحیح الأخطاء المادیة الواردة فیه والإغفالات وهي تتمثل في سلطة 

.التي تشوبه

:سلطة المحكم في تفسیر الحكم التحكیمي: أولا

یقصد بتفسیر الحكم توضیح ما قد یكتنف الحكم من غموض، حیث یقوم 

المحكم بتوضیح حقیقة المقصود منه إذا شاب منطوق الحكم غموض، أو إبهام من 

، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي -1

.81- 73ص 
.74-73عیسى بادي سالم الطروانة، دور المحكم في خصومة التحكیم، مرجع سابق، ص -2
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ولما كان تفسیر الحكم 1حقیقة المقصود منه مثارا للبس والاختلاف،شانه أن یجعل

یهدف إلى توضیح غموضه وبیان إبهامه، فلا یصح أن یتخذ التفسیر طریقا لتعدیل 

الحكم أو المساس بحجیته، إذ یشترط لقبول طلب التفسیر أن یكون الحكم المراد تفسیره 

ق الحكم وأن یحتمل هذا الغموض قطعیا ویجب أن یكمن الغموض والإبهام في منطو 

2.عدة معاني وأن یكون لطالب التفسیر مصلحة في ذلك

من 1030نص المشرع الجزائري على تفسیر الحكم في الفقرة الثانیة من المادة 

:أما المشرع المصري فقد اتفق مع المشرع الجزائري ونص على ما یلي3ق ا م ا ج،

من هیئة التحكیم خلال الثلاثین یوما یجوز لكل من طرفي التحكیم أن یطلب -

التالیة لتسلمه حكم التحكیم، تفسیر ما وقع في منطوقة من غموض ویجب على 

.طالب التفسیر إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقدیمه لهیئة التحكیم

یصدر التفسیر كتابة من خلال الثلاثین یوما التالیة لتاریخ تقدیم طلب التفسیر -

یم ویجوز لهذه الهیئة مد هذا المیعاد ثلاثین یوما أخرى إذا رأت لهیئة التحك

.ضرورة ذلك

یعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمما لحكم التحكیم الذي یفسره وتسري علیه -

4.أحكامه

الإجراءات المدنیة والإداریة لزهر بن سعید، كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون -1

.201والقوانین المقارنة، مرجع سابق، ص 
، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي -2

210.
.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 1030راجع المادة -3
.لمصري، مرجع سابقمن قانون التحكیم ا49راجع المادة -4
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وعلیه، نلاحظ أن كل من المشرع الجزائري والمصري قد اشترطوا عدة شروط 

التحكیمیة إلى تفسیر الحكم لإزالة ما شابه من حتى یمتد اختصاص المحكم في مهمته 

.غموض

:سلطة المحكم في تصحیح الحكم التحكیمي: ثانیا

بعد إصدار الحكم التحكیمي قد تشوبه بعض الأخطاء المادیة التي لا تصل 

إلى بطلان الحكم ومن بین ممیزات التحكیم التجاري الدولي بالسرعة والبساطة في 

لمشرع الجزائري للمحكم سلطة تصحیح الحكم التحكیمي وذلك الإجراءات، لذلك خول ا

من ق إ م إ ج أینما وجد خطأ مادي تسرب إلى الحكم 1030اعمالا لنص المادة 

كخطأ في الحساب أو الكتابة ویمكن أن یصحح الحكم بطلب أحد الخصوم أو معا 

ءات إصدار ویعتمد المحكم أثناء تصحیحه للحكم التحكیمي على نفس الشكلیات وإجرا

1.الحكم التحكیمي

یجب أن تكون الأخطاء المادیة المطلوب تصحیحها واردة في طلبات التحكیم 

أو مذكرات، أو تقاریر الخبراء أو محاضر الجلسات، فمناط سلطة هیئة التحكیم في 

إجراء التصحیح هو وجود أخطاء مادیة للحكم ذاته، و یتم التصحیح خلال الثلاثین 

لصدور الحكم، و یمكن للمحكم مد المیعاد إذا رأى ضرورة لذلك، و إذا یوما التالیة 

انقضت تلك المدة فلا یمكن مدها إلا باتفاق الأطراف، و قد یطلب أحد الأطراف 

التصحیح من هیئة التحكیم إذا لم تقم هاته الأخیرة بالتصحیح من تلقاء نفسها و لم 

ح و بذلك ب فیه تقدیم طلب التصحییجیحدد قانون التحكیم میعاد محددا للمحتكمین

یجوز تقدیم طلب التصحیح في أي وقت بعد صدور حكم التحكیم، و أي خروج أو 

تجاوز لمقتضیات التصحیح یجعل حكم التصحیح قابلا لرفع دعوى بطلان، فحكم 

.67مولوج لامیة، النظام القانوني للمحكم على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص -1
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المحكمین یعد ورقة رسمیة تخضع لذات الأحكام التي تتقیدبها إجراءات تصحیح 

لا یجوز الإثبات عكس ما جاء بها إلا بالتزویر، فإذا تبین لمحكمة الأحكام القضائیة، ف

البطلان أن هیئة التحكیم قد جاوزت سلطتها في التصحیح، فإنها تقضي ببطلان قرار 

1.التصحیح

:سلطة المحكم في سد اغفالات الحكم التحكیمي: ثالثا

ها أثناء یمكن أن تغفل هیئة التحكیم عن الفصل في مسائل كانت معروضة علی

نظر النزاع وبعد صدور الحكم المنهي للخصومة، یفترض استنفاذ ولایة المحكم على 

الصادرة عنه الخصومة التي فصل فیها، غیر أنه یعتبر من سلطاته تصحیح الأحكام 

و تفسیرها متى ما جاءت غامضة أو مشوبة بخطأ مادي، لأن إغفال هیئة التحكیم 

ة التي تقدم بها الخصوم أمر معیب للحكم الصادر الحكم في بعض الطلبات الموضوعی

بعدم الفصل في كل طلبات الأطراف؛ فإنه یحق لصاحب الشأن من أطراف  ناقصاً

الخصومة أن یتقدم لهیئة التحكیم بطلب الفصل فیما غفلت عنه، ما یتطلب أن یكون 

كم یشمل كل المسائل التي أغفلها الح) تكمیلي(للهیئة سلطة إصدار حكم إضافي 

لا یفي بالغرض المطلوب منه وهو  ناقصاً الأصلي، لأنه في هذه الحالة یعد حكماً

2.الفصل في النزاع بالنظر إلى جمیع الطلبات المتعلقة به

وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري حیث خول هیئة التحكیم سلطة الفصل في 

قانون الإجراءات من 1030الطلبات التي أغفلتها وفقا لما نصت علیه المادة 

.63- 62مسعودي أسماء، المحكم في خصومة التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص -1
، مرجع سابق، ص "اسة مقارنةدر "عبد القادر سرحاني، سلطات المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي -2

221.
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من قانون 51وقد ورد هذا الاستثناء من القاعدة في المادة  1المدنیةوالإداریة الجزائري،

التحكیم المصري التي أجازت لأي من طرفي التحكیم أن یطلب من هیئة التحكیم 

تكملة ما أغفلت الفصل فیه من طلبات خلال إجراءات التحكیم ویتم التصحیح خلال 

التالیة لصدور حكم المحكم، ویمكن للمحكم مد المیعاد إلى ثلاثین یوما الثلاثین یوما 

أخرى إذا رأى ضرورة لذلك، واذا انقضت تلك المدة فلا یمكن مدها إلا باتفاق الأطراف 

وقد یطلب احد الأطراف التصحیح وبعد ذلك یجوز تقدیم طلب التصحیح في أي وقت 

لمقتضیات التصحیح یجعل حكم بعد صدور حكم التحكیم و أي خروج أو تجاوز 

2.التصحیح قابلا لرفع دعوى البطلان

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا یجوز تقدیم طلبات جدیدة لم تكن مطروحة على 

المحكم حیث ینحصر اختصاص الهیئة في إصدار الحكم الإضافي للطلبات التي سبق 

تحكیم الفصل في بعض تقدیمها لها اذ یشترط في طلب الحكم الإضافي إغفال هیئة ال

.الطلبات التي كانت مطروحة على هیئة التحكیم فعلا

.یجب أن یظل هذا الطلب قائما حتى إقفال باب المراجعة وحجز الدعوى للحكم-

.ألا یكون قد حصل بشأنه تنازل من مقدمه-

یجب أن یقدم طلب التكملة أو إصدار الحكم الإضافي فیما أغفلته الهیئة سهوا -

.أو بغیر عمد

.ألا تكون هیئة التحكیم سبق وأن قضت برفض هذه الطلبات ضمنا-

ألا یستغل هذا الأمر كوسیلة لدرء ما یكتنف الحكم من أسباب قد تدعو -

.لإبطاله

.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 1030راجع المادة -1
.من قانون التحكیم المصري، مرجع سابق51راجع المادة -2
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1.كما یتعین ألا تتجاوز هیئة التحكیم حدود المهمة الموكلة إلیها-

، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"سرحاني عبد القادر، المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي -1

93-94.
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بعد دراستنا لموضوع دور المحكم في خصومة التحكیم التجاري الدولي یمكن 

إلى أنّمختلف التشریعات التحكیمیة تشیر على غرار المشرع الجزائريأنّالقول

الأصل في اختیار المحكمین یرجع إلى إرادة الأطراف أنفسهم سواء تم هذا الاختیار 

بواسطة الخصوم مباشرة أو عن طریق الاتفاق على التحكیم بواسطة هیئة معینة وفقاً

في بعض للوائح هذه الهیئة ونظامها، وقد یتم تعیین المحكم دون إرادة الأطراف 

لنتائجمن خلال دراستناإلى اتوصلناقد قضائیة، و وذلك عن طریق المحاكم الالحالات 

:التالیة

على الرغم من اختلاف الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة للمحكم وتباین الآراء -

في ذلك، إلا أن التحكیم وبحكم الواقع یمثل قضاء خاصا، تسلب بموجبه 

المنازعات من القضاء الوطني لیفصل فیها من قبل شخص أو أشخاص 

بة رتممحایدین یمارسون وظیفة القاضي وان لم یرقوا في تصنیفهم إلى 

،القاضي

بالرغم من تنظیم المشرع الجزائري كیفیة اختیار المحكم أو المحكمین تنظیما -

، تفصیلیا الا أننا نجد أن هذا التنظیم لم ینظم أبعاد مهمة المحكم وممارسته لها

ف یتعسّحتى لا في تحدید سلطات المحكم اكبیر اتلعب إرادة الأطراف دور كما 

،سلطاتهذا الأخیر في تحدیده لهذه ال

ما یجب علیه سلطة المحكم في اختیار الإجراءات المناسبة لیست مطلقة وإنّ-

مراعاة النصوص الإجرائیة التي تنص علیها مختلف التشریعات التحكیمیة على 

.غرار المشرع الجزائري والاتفاقیات الدولیة

دور القاضي في تعیین المحكم هو دور إجرائي بحت یستهدف مجرد الحیلولة -

توقف عملیة التحكیم أو فشلها، بسبب عدم التوصل إلى اختیار المحكمین دون 
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أو هیئة التحكیم ولا یحتمل هذا الدور التطرق إلى النواحي الموضوعیة في 

.النزاع محل الاتفاق على التحكیم

التوصیات والاقتراحاتنتائج المتوصل الیها یمكن تقدیم بعض الومن خلال 

:على النحو التالي

،مراعاة الشروط القانونیة والاتفاقیة المطلوبة في المحكمضرورة-

ضرورة احترام مبدأ سلطان إرادة الأطراف الذي یسود نظام التحكیم، بأن لا -

یتدخل القضاء في تعیین المحكمین إلا إذا طلب منه أحد أطراف النزاع ذلك، 

له وأنیقتصر دور القاضي في المساعدة على تعیین المحكمین دون أن یكون

،في هذا الشأن دور رقابي على تعیینهم

ضرورة قیام أطراف النزاع بتحدید أهم المسائل التي تحكم سیر العملیة -

التحكیمیة كتحدید القانون واجب التطبیق على النزاع وعدم ترك أمر تحدیده 

،توقعاتهممع یتعارض اللمحكم حتى لا تطبق هیئة التحكیم قانون

حیة النظر في الطلبات لاالاستعجال بمنحه صتوسیع سلطات المحكم في -

.المستعجلة وأن یكون هذا الاختصاص اختصاصا أصیلا
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:الملخص

یعتمد بشكل أساسي على الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم نظرا لاعتبار المحكم 

قاضیا اختاره الأطراف فهو یخضع لمجموعة من القیود والضوابط لضمان سریان 

صحیحة، حیث أن المحكم هو شخص یفصل بین بطریقةالتحكیمیةإجراءات العملیة

به بمجرد صدوره، كما یجب أن تتوافر فیه الخصوم بحكم یحوز حجیة الشيء المحكوم 

شروط اتفق الفقه التحكیمیة، فهناكبعض الشروط حتى یكون مؤهلا لإدارة العملیة

ومراكز التحكیم على وجوب توافرها في المحكم وهناك شروط مختلف فیها متروكة 

.لتقدیر الأطراف

التحكیمیة، خصومة التحكیم التجاري الدولي، المحكم، العملیة : الكلمات المفتاحیة

.التحكیم، حكم المحكم، أطراف النزاع

Summary:

It depends mainly on the legal nature of the arbitration system
because the arbitrator is considered a judge chosen by the parties and is
subject  to  a  range  of  limitations  and  controls  to  ensure  that  the  arbitral
process proceedings are properly conducted. judgement ", since the
arbitrator is a person who separates the litigants from a judgement that
possesses the authenticity of the judgement as soon as it is issued, Certain
conditions must also be met in order to be eligible for the administration of
the arbitration process There are conditions in which jurisprudence and
arbitration centres agree that they must be available in the arbitrator and
there are different conditions in which they are left to the discretion of the
parties.

Keywords: international commercial arbitration, arbitrator, arbitral
process, litigation of arbitration, arbitrator's judgement, parties to dispute.


